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إهداء
"و قل ربي زدني علما " 

أتوجه بالشكر و العرفان الخاص إلى من سهرا معي اللیالي، إلى من كان لهما الفضل في 
تكویني و بنائي،إلى من بعثا في روح الإصرار و الحماس على حب العلم و التفاني في 

سبحانه الربالعمل، إلى من حفزاني على فعل الخیر و التوكل على النفس بعد التوكل على 
اللذان وهبا حیاتهما لأجلي"والداي الغالیان" و تعالى 

.أهدي كفاحي و ثمرة نجاحيأمي العزیزة، أبي الغاليإلیكما 

.ندي طول حیاتيالذي كان س"جابر"إلى أخي الوحید 

.و أنار دربهاحفظها االله "ریان"إلى صدیقتي و التي كانت بحق أختي و رفیقتي 

أدام االله محبتنا و أخوتنا"حنان"إلى رفیقة دربي في الحیاة الشخصیة و العملیة أختي 
.و صداقتنا

ى هذا النجاحإلى أعز أصدقاء كان لهم جمیل الأثر في مشواري للوصول إل

".سیف، لیلیا، سامیة"

و التي هي بمثابة أمي حفظها االله لأولادها الكتاكیت"أحلام"إلى جارتي العزیزة
"محمد هاني، منال، شوقي"

إلى أساتذتي الكرام 

.إلى من أحب جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع

"جودا"بثینة 



إھداء
الرحمة،جناح الذل من وأخفض لھما"وجل أھدي ثمرة جھدي إلى من قال فیھما الله عز 

" ارحمھما كما ربیاني صغیرا وقل ربي

إلى أسمى الرتب ھي عندي أغلى من رفعتني بحبھاووربتني دھرا،إلى من حملتني تسعا 
" أمي العزیزة" والذھب إنھاالنفس 

و الغالي حفظھ الله أبي الحنونإلى الذي ھذبني بمكارم الأخلاق و رباني على الفضیلة إلى 
" .أطال الله عمره " و رعاه دوما تاجا فوق رؤوسنا 

نعم السند إلى كامل من كانوا لي والحنان إلىوقاسموني العطفإلى من حملھم رحم أمي 
أسرتي 

.سارة،نسرین:الحبیباتأخواتي 

.نجم الدین:د أبي أخي الوحید والرائعسندي بعإلى

الفلاح في درب الحیاةالنجاح ويأتمنى لكبثینةدائما ةالمتفائليتوإلى رفیق

إلى أعز أصدقاء كان لهم جمیل الأثر في مشواري للوصول إلى هذا النجاح

لیلیاطارق،

الكرام تقدیرا و عرفاناإلى كل من علمني حرفا و سطر لي دربا في الحیاة إلى أساتذتي 

.سنینيإلى كل ھؤلاء أھدي ربیع ونسیھم قلميإلى كل من وسعھم قلبي 

- ریان-



شكر وتقدير

انجازإلىووفقناالواجبهذاأداءعلىوأعانناوالمعرفةالعلمدربلناأنارالذيهللالحمد

.العملهذا

المرحلةهذهإلىناإيصالفيساهمواالذينالأساتذةكلإلىوالامتنانالشكربخالصتوجهن

.العلمية

ا بشكلساهمذان  الل"علال ياسين"الأستاذو،"نجار لويزة"ةكل من الأستاذبالشكرخصنكما

لمبحيث  العمل،هذاإنجازفيكبير

.العملهذاإنجازأجلمنوالبناءةالعمليةوالإرشاداتوالنصائحالعلميةبالمعلوماتعلينابخلاي

و نتقدم بخالص الشكر و العرفـان إلى جميع أساتذة كلية العلوم القـانونية و الإدارية  

- قـالمة  –1945ماي  8بجامعة  

وملاحظات هامة فتزيد من قيمة  إرشاداتما سيسدونه من نصائح و علىالمناقشةلجنةشكرنكما

.المذكرة وتقومها
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تعتبـــــــــــــر الأســـــــــــــرة النـــــــــــــواة الجوهریـــــــــــــة و الخلیـــــــــــــة الأساســـــــــــــیة التـــــــــــــي تبنـــــــــــــى علیهـــــــــــــا الأمـــــــــــــم 
فكلمــــــــــا كانــــــــــت الأســــــــــرة متكاملــــــــــة مترابطــــــــــة، كلمــــــــــا كــــــــــان المجتمــــــــــع قویــــــــــا، الأمــــــــــر الــــــــــذي ،برمتهــــــــــا

ــــــــي جــــــــل الشــــــــرائع الســــــــماویة و امباهتمــــــــجعلهــــــــا تحظــــــــى  كــــــــذا القــــــــوانین الوضــــــــعیة ضــــــــمانا خــــــــاص ف
. أساسها و یعزز مكانتهاقویم یقوي لسریانها وفقا لمنهج سلیم 

مــــــــــــن منطلـــــــــــــق أن الأســــــــــــرة قلـــــــــــــب للمجتمــــــــــــع، ســـــــــــــعى المشــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري علــــــــــــى غـــــــــــــرار و 
خاصــــــــــة منهــــــــــا العلاقــــــــــة الزوجیــــــــــة ، فــــــــــي ى لتنظــــــــــیم العلاقــــــــــات بــــــــــین أفرادهــــــــــا و التشــــــــــریعات الأخــــــــــر 

ـــــــــا  ـــــــــل و التماســـــــــك الأســـــــــري، وجعـــــــــل مـــــــــن المـــــــــودة و الرحمـــــــــة منطلق ـــــــــى التكاف ســـــــــبیل المحافظـــــــــة عل
ومــــــــن " : بمــــــــا أورده الشــــــــارع الحكــــــــیم فــــــــي كتابــــــــه الكــــــــریم عنــــــــد قولــــــــه عــــــــز وجــــــــل تــــــــداءاقلتكوینهــــــــا 

أن خلـــــق لكـــــم مـــــن أنفســـــكم أزواجــــــا لتســـــكنوا إلیهـــــا و جعـــــل بیـــــنكم مـــــودة و رحمــــــة إن آیاتـــــه
.1"لقوم یتفكرونلآیاتفي ذلك 

ـــــــــا  المشـــــــــرع الجزائـــــــــري بنظـــــــــام الأســـــــــرة ككـــــــــل مـــــــــن خـــــــــلال اهتمـــــــــامحیـــــــــث  یظهـــــــــر لنـــــــــا جلی
ـــــــــد مـــــــــن النصـــــــــوص 58و ذلـــــــــك بموجـــــــــب المـــــــــادة انونیـــــــــة و التـــــــــي علـــــــــى رأســـــــــها الدســـــــــتورالقالعدی

ـــــــى أن منـــــــه ـــــــي تـــــــنص عل ـــــــع" ، الت ـــــــة و المجتم ـــــــة الدول ـــــــى "الأســـــــرة تحظـــــــى بحمای ، بالإضـــــــافة إل
الأحوال الشخصــــــــــــیةالأســـــــــــرة مــــــــــــن مقتضــــــــــــیات ضـــــــــــمن مــــــــــــا یعـــــــــــرف بــــــــــــأنـــــــــــه قــــــــــــنن مـــــــــــا یتعلــــــــــــق ب

عــــــــــــــــد الموضــــــــــــــــوعیة  أو بــــــــــــــــالأحرى قــــــــــــــــانون الأســــــــــــــــرة، و الــــــــــــــــذي تضــــــــــــــــمن مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن القوا
ـــــــــاء الأســـــــــر ـــــــــي تســـــــــعى لتنظـــــــــیم بن ـــــــــة و الشـــــــــكلیة الت ـــــــــة الزوجی ـــــــــة بتكـــــــــوین العلاق و مـــــــــا یثمـــــــــر ، بدای

عنهـــــــــــــا مـــــــــــــن أولاد ، مـــــــــــــرورا إلـــــــــــــى تبیـــــــــــــان مـــــــــــــا لكـــــــــــــل فـــــــــــــرد مـــــــــــــن حقـــــــــــــوق و مـــــــــــــا علیـــــــــــــه مـــــــــــــن 
.إلى غیر ذلك من القواعد ....التزامات

السالفة الذكر لحمایة نظام الأسرة، لم یكن ذلك كاف لحمایة إلا أنه و بالرغم من التقنینات
، لذلك تم تدعیم هذه القوانین بقانون العقوبات، الذي و لا حتى الزوجیة من خطر تفككهاالعلاقات الأسریة

عقوبات تعمل و تضمن بدوره قواعد تكفل حمایة لأفراد هذه العلاقات و حقوقهم ، من خلال فرض جزاءات 
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طراف الأاتجاه أي طرف من بالتزاماتهأو حتى الإخلال الاعتداءمن تسول له نفسه على ردع كل
.العكس أو حتى تلك الواقعة بین الأزواج، سواء من طرف الأصول ضد الفروع أوالمكونة للأسرة

هـــــــــــذا و تجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــــــى أنــــــــــــه و بـــــــــــالرغم مـــــــــــن جمیـــــــــــع المجهـــــــــــودات و المحــــــــــــاولات 
الإجرامیــــــــة التــــــــي تمــــــــس بكیــــــــان الأســــــــرة، إلا أننــــــــا نلاحــــــــظ و فــــــــي الرامیــــــــة إلــــــــى الحــــــــد مــــــــن الأفعــــــــال

ظــــــــــل التطــــــــــورات التــــــــــي طالــــــــــت العصــــــــــر، تفشــــــــــي العدیــــــــــد مــــــــــن القضــــــــــایا الجنائیــــــــــة  فــــــــــي أواســــــــــط 
المجتمــــــــــــع الجزائــــــــــــري علــــــــــــى وجــــــــــــه الخصــــــــــــوص، و التــــــــــــي مــــــــــــن بینهــــــــــــا الجــــــــــــرائم الواقعــــــــــــة علــــــــــــى 

ـــــــــــــك المادیـــــــــــــة، ،الأســـــــــــــرة ـــــــــــــة ، ســـــــــــــواء تل بالضـــــــــــــرباءكالاعتـــــــــــــدخاصـــــــــــــة منهـــــــــــــا الجـــــــــــــرائم الزوجی
ــــــــــــد و التخویــــــــــــف ، الجــــــــــــرح مــــــــــــثلاو  ــــــــــــي قــــــــــــد ...أو المعنویــــــــــــة كالتهدی و غیرهــــــــــــا مــــــــــــن الجــــــــــــرائم الت

.تصل حد القتل

ـــــراز أحكـــــام رادعـــــة للجـــــرائم ةو مـــــع كثـــــر  ـــــوع مـــــن الجـــــرائم، أصـــــبحت الحاجـــــة ملحـــــة لإب هـــــذا الن
الواقعـــــــــة بـــــــــین الـــــــــزوجین ووضـــــــــعها موضـــــــــع التنفیـــــــــذ تقنینـــــــــا و تطبیقـــــــــا، و بـــــــــالأخص ضـــــــــمن قـــــــــانون

ــــم ذلــــك مــــن خــــلال الع ــــات، و بالفعــــل ت ــــري لســــنة تعــــدیل لقــــانخــــرآقوب الــــذي 2015ون العقوبــــات الجزائ
ـــــــي مـــــــن بینهـــــــا ـــــــدة كالمـــــــادة اســـــــتحدثت، كمـــــــا 330المـــــــادة : طـــــــال عـــــــدة مـــــــواد و الت 266مـــــــواد جدی

.و غیرها من المواد...1مكرر

مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا تــــــــــم ذكــــــــــره ، نستشــــــــــف أن بیــــــــــت الزوجیــــــــــة و عوضــــــــــا أن یكــــــــــون ســــــــــقف 
بــــــــــــین زوجــــــــــــین متحــــــــــــابین متــــــــــــراحمین فیمــــــــــــا بینهمــــــــــــا، إلا أنــــــــــــه و بــــــــــــالنظر إلــــــــــــى الجــــــــــــرائم یجمــــــــــــع

ــــــــین مجــــــــرمین  ــــــــى مســــــــرح إجــــــــرام ، یجمــــــــع ب ــــــــل أحــــــــدهما ، یتحــــــــول إل ــــــــه مــــــــن قب ــــــــي تطول البشــــــــعة الت
.أو بین مجرم و ضحیة

كعنصر في أن تكونصفة الزوجیةكیف یمكن ل:ةالآتیالإشكالیة و من هذا المنطلق نطرح 
و ما هي الآلیات القانونیة ؟من جهة أخرى و العقابمن جهة و كعذر ینفي المتابعةتكوین الجریمة 

و كیف یمكن لهذه الصفة أن تكون ؟هذه الصفة فیما یخص الجزائريو الإجرائیة التي تبناها المشرع
ن واحد؟آكظرف مشدد و مانع من العقاب في 



مقدمة

3

مـــــــــن المـــــــــنهج التحلیلــــــــــينا فـــــــــي ذلـــــــــك كـــــــــل للإجابـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذه الإشـــــــــكالیة، فقـــــــــد اعتمــــــــــد
المــــــــــراد دراســـــــــتها، و كــــــــــذا المــــــــــنهج وص القانونیـــــــــة المتعلقــــــــــة بـــــــــالجرائم كوننـــــــــا نقــــــــــوم بتحلیـــــــــل النصــــــــــ

ـــــــــــت الاســـــــــــتقرائي، ـــــــــــي طال ـــــــــــي ظـــــــــــل التعـــــــــــدیلات الت ـــــــــــوم باســـــــــــتقراء المـــــــــــواد المســـــــــــتحدثة ف ـــــــــــا نق كونن
.القوانین و التي تشتمل على صفة الزوجیة

ــــــــة موضــــــــوعنا  ــــــــرز أهمی ــــــــأثیر صــــــــفة"هــــــــذا و تب ــــــــاب الزوجت ــــــــى التجــــــــریم و العق ــــــــة عل ی
: من الناحیتین سواء العلمیة أو العملیة ضمن النقاط التالیة "التشریع الجزائريوفق

 یتضــــــــمن تــــــــأثیر صــــــــفة الــــــــزوجین فــــــــي تكــــــــوین غبــــــــة فــــــــي تزویــــــــد المكتبــــــــة بمرجــــــــع جدیــــــــدالر ،
.الجرائم و توقیع الجزاءات

القضـــــــــــــائیة، بشـــــــــــــكل حـــــــــــــاكم و المجـــــــــــــالس الصـــــــــــــدارة أمـــــــــــــام المزوجیـــــــــــــة احـــــــــــــتلال جـــــــــــــرائم ال
.یع مقارنة بالسنوات الفارطةظف

 ــــــــــــى هــــــــــــذه الجــــــــــــرائم نظــــــــــــرا لخطورتهــــــــــــا و تهدیــــــــــــدها لكیــــــــــــان ضــــــــــــرورة تســــــــــــلیط الضــــــــــــوء عل
.الأسرة

،هو نظام الأسرةو القانون، ألا وسواء من ناحیة الشرع أأن موضوعنا یتناول أهم الأنظمة
.بالأخص ما تعلق منه بالزوجینو 

تســــــــــاهم بشــــــــــكل كبیــــــــــر فــــــــــي مســــــــــاعدة رجــــــــــال القــــــــــانون مــــــــــن الفهــــــــــم مثــــــــــل هــــــــــذه الدراســــــــــة ،
.صفة الزوجیةعندما تتضمن السلیم للقوانین، خاصة 

:فيبدراسة مثل هذه المواضیع فهي تتمثل دفعتنا للقیام أما من ناحیة الأسباب التي 

 حرصـــــــــــــنا كمســــــــــــــلمین و غیرتنـــــــــــــا علــــــــــــــى مجتمعنـــــــــــــا الإســــــــــــــلامي بـــــــــــــدافع توضــــــــــــــیح مــــــــــــــدى
.الإسلامیة لكل زمان و مكانصلاحیة أحكام الشریعة 

 ـــــــــــین الأزواج و علاقتهـــــــــــا ـــــــــــى مشـــــــــــكلة الجـــــــــــرائم الواقعـــــــــــة ب ـــــــــــام عل ـــــــــــي إماطـــــــــــة اللث الرغبـــــــــــة ف
.بتفكك الكیان الأسري

 موضــــــــوعنا یعتبــــــــر مــــــــن المواضــــــــیع التــــــــي تعبــــــــر عــــــــن الواقــــــــع الحــــــــالي الــــــــذي تعیشــــــــه أغلــــــــب
.الأسر الجزائریة
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مشــــــــــــاكل و صــــــــــــعوبات واجهتنــــــــــــا عــــــــــــدةو نظــــــــــــرا لخصوصــــــــــــیة هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن الجــــــــــــرائم فقــــــــــــد
:سنحاول أن نوجزها كمایلي

 ــــــــم نقــــــــل نــــــــدرة المراجــــــــع المتخصصــــــــة فــــــــي تــــــــأثیر ــــــــة إن ل ــــــــى العقــــــــاب قل ــــــــزوجین عل صــــــــفة ال
.، خاصة ضمن القانون الجزائريو الجزاء

 طبیعـــــــــة موضـــــــــوع دراســـــــــتنا خلقـــــــــت لنـــــــــا مشـــــــــكل عـــــــــدم القـــــــــدرة علـــــــــى الموازنـــــــــة بـــــــــین أجـــــــــزاء
ـــــــــي هـــــــــذا الجـــــــــ ـــــــــة ف ـــــــــة المـــــــــادة العلمی زء أو أن الجـــــــــزء أساســـــــــا لا یتحمـــــــــل البحـــــــــث، ســـــــــواء لقل

.الكثیر
 مشكل الوقت كونه العامل المهم في أي بحث، سواء من ناحیة الدقة و توظیف المعلومات أو من

ناحیة تصحیح الأخطاء و تدارك النقائص، فكلما كان الوقت كاف، كلما زادت جودة العمل 
.بطبیعة الحال

ــــــــــا ــــــــــذي یواجــــــــــه العدیــــــــــد مــــــــــن الدارســــــــــین الب ــــــــــى المشــــــــــكل ال ــــــــــب عل ــــــــــرة الطل حثین، ســــــــــواء لكث
ـــــــــــي المكتبـــــــــــة، أو بســـــــــــبب  بعـــــــــــض مـــــــــــن الطلبـــــــــــة لهـــــــــــذه احتكـــــــــــارالمراجـــــــــــع المتخصصـــــــــــة ف

.، مما یجعلنا نضیع الوقت في انتظار توفر الكتبالكتب

:یلي، فنجده یتجسد فیمالى الهدف من هذا البحث و الدراسةأما بالرجوع إ

مـــــــــــــدى تأثیرهـــــــــــــا علـــــــــــــى الإلمـــــــــــــام بـــــــــــــالجرائم التـــــــــــــي تتضـــــــــــــمن صـــــــــــــفة الزوجیـــــــــــــة و معرفـــــــــــــة
.العقاب
ي لجـــــــــرائم معرفـــــــــة الآلیـــــــــات القانونیـــــــــة المســـــــــتخدمة مـــــــــن طـــــــــرف المشـــــــــرع الجزائـــــــــري للتصـــــــــد

.الزوجیة و حمایة الأسرة
معرفة مدى تناسب الجزاءات التي أقرها المشرع لمثل هذا النوع من الجرائم.

فصحیح أن هناك بعض الدراسات ، لیس مستهلكا بتاتا، ع تأثیر صفة الزوجیة محل دراستناإن موضو 
التي تتطرق إلى موضوعنا ، أو الحمایة الجنائیة للأسرة، والتي تنطوي على الجرائم الواقعة على الأسرة

من التدقیق ءبشيو معالجته وقد حاولنا تخصیص موضوعنا في بضع مواضع و جزئیات منها لا غیر،
تقسیمه إلى فصلین بحیث ارتأیناة الزوج ، لذلك ركزنا على الجرائم التي یحمل فیها الجاني صفبحیث 
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لهذا أطلق علیه الشارع أخطر العقود التي یبرمها الشخص في حیاته،یعتبر الزواج من أهم و 
الحكیم في كتابه وصف المیثاق الغلیظ، كما أن أساس العلاقة التي تربط بین الزوجین المودة والرحمة 

نظاما الإسلامیةفي تكوین المجتمع والأمم وضعت الشریعة من الزوجین المتبادلة بینهما، ولأهمیة كل 
.في شكل مستقر ودائمالأسرةمتكاملا یعمل على ضمان استمرار 

إلى بسن بعض النصوص القانونیة التي ترمي الإسلامیةالشریعة حذوالمشرع الجزائري قد حذا 
خاصة الأزواج،اعد عقابیة تعمل على ردع قو عدة حیث أدرج في قانون العقوبات ،الحفاظ على الأسرة

من ، الفصل الثانيتمس الأسرة بالدرجة الأولى والتي نص علیها المشرع ضمن الباب الثانيتلك التي 
من جریمة العائلي الإهمالوالتي تظم جرائم "الجنایات والجنح ضد الأسرة"عنوان تحت قانون العقوبات 

التي  الجرائم أیضابعض بالإضافة إلى ، عدم دفع النفقةجریمة الزوجة والأسرة،جریمة إهمال ترك مقر 
بالضبط ما سیتم المجرمة ، وهو من زنا وسرقة وغیرها من الأفعال تمس كل من الأموال والأخلاق ، 

مل صفة حج أو الزوجة سواء كان یهذه الجرائم لها صلة بالزو دراسته في هذا الفصل على أساس  أن كل
لذا سنتناول في في تكوین هذه الجرائم خلتدبمفهوم أخر أن العلاقة الزوجیة ، و الجاني أو المجني علیه

سنخصصه للجرائم الماسة : المبحث الثانيأماالعائليوالإهمالم العنف الزوجي جرائ:المبحث الأول
.بالأموال والأخلاق

الإهمال العائليجرائم العنف الزوجي و:المبحث الأول

یعاني منها المجتمع الجزائري التيكل العصریة وجي بصفة عامة من المشایعتبر العنف الز 
المحاكم الجزائریة، فلما كان الزوج هامن بین العدید من القضایا المطروحة والتي تعج بنلاحظهوالذي 

انقلبت الأدوار ،لتطورات الأخیرة التي طرأت على مجتمعناوحده المتهم بتعنیف الزوجة، إلا أنه ووفق ل
.مالاتهام لزوجاتهم اللاتي یقمن بتعنیفهوأصبح الأزواج من الرجال یوجهون أصابع 

تلك الأفعال والسلوكیات التي یقوم بها أحد الزوجین اتجاه الأخر قصد إلحاق وفالعنف الزوجي ه
أبرزها في نظرنا سوء التفاهم بین الزوجین، غیاب ، و لعل الضرر به سواء مادیا أو معنویا لعدة أسباب
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غیرها و...المودة والمحبةو ندرة بین الزوج والزوجة، غیاب الحوار، الوازع الدیني والثقافي، فارق السن 
.مجرما في نظر القانونفبمجرد ارتكاب أحد الزوجین لهذا الفعل یعد من الأسباب

السب والشتم بالإضافة إلى ثم إن قرائن العنف الزوجي عدیدة ومتنوعة فنجد منها الضرب بأنواعه
ونتیجة لذلك ،العائليالإهمالوالتخویف، وكذا جرائم الإكراه،نف المعنويوالتهدید، أو ما یطلق علیه بالع

ع من الجرائم في لهذا النو رادعةنصوص عقابیةالذي حسنا فعل عند وضعه یبرز دور المشرع الجزائري 
.لاستقرار الوطنا ضمانمن جهة أخرى حمایة المجتمع والدولة جهة، وسرة ككل من سبیل حمایة الأ

أما المطلب الثاني في جرائم العنف الزوجي كمطلب أولفي هذا المبحث النظر لذلك ارتئینا 
.سنخصصه لجرائم الإهمال العائلي
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العنف الزوجيجرائم:المطلب الأول

من بین القضایا الأكثر انتشارا في مجتمعنا العربي والتي تعاني منها قضایا العنف الزوجي تعتبر
إلا أننا نجد العدید معاقب علیها بنصوص قانونیة، من كون أفعال العنف فبالرغم أغلب الأسر الجزائریة، 

ما تحت ما یسمى بالفضیحة من جهة إسترون على مثل هذه الأعمال، تمن الأشخاص وخاصة الأزواج ی
.من جهة أخرىإثباتهاصعوبة أو نظرا ل

سواء فأصبحت الحاجة ملحة لدراسة أفعال العنف وتسلیط الضوء علیها خاصة فیما بین الزوجین
یا ترى أفعال العنف الزوجي؟ ومافیما تتمثل: التساؤل التاليإلىأدى بناهو ما و ،كانت مادیة أو معنویة

التي مست هذه الأخیرة بموجب التعدیل الأخیر لسنة و ت التي جاء بها المشرع الجزائري هي أهم التعدیلا
؟2015

الماديجرائم العنف : الفرع الأول

عدید من في نظر الالعنف وقعا على جسد الزوجة، والتي تتمثل هو أشد أنواعالعنف المادي 
بل وحتى الحرق ،الضرب بمختلف أشكاله من صفع وركل وقرص وعض وشد للشعر: ء القانون في فقها

ووفق ،من أفعال الاعتداء الأخرىو غیرها وقد یتعدى ذلك حتى یصل إلى فعل القتل،والجرح والتسمیم
1.الجزائريالمشرع أبرز أفعال العنف المادي التي تناولها في فرعنا هذا لذلك سنتناول 

الضرب والجرحجریمة :أولا

یعاقب كل من ، بحیثوالعنفعتداءالاال الجزائري من أفعالضرب والجرح في نظر المشرع 
الضربة الواحدة كافیة لقیام السلوك الإجرامي بالرغم اعتبرت، بل تترك هذه الأخیرة أثرالمیرتكبها حتى ولو 
وكغیرها من الجرائم تحتاج من قانون العقوبات الجزائري جاءت بصیغة الجمع، 264من كون المادة 

:لقیامها توفر ركنیین

هومة للطباعة جرائم ضد الأموال، داربوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والأحسن-1
.49، ص2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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: فيهذا الركن یتمثل : الماديالركن/ أ

: السلوك المجرم- 1

إلا أنه یراد به كل تأثیر یقع على جسم )1(العقوبات تعریفا دقیقا للضربقانون لم یعطي : الضرب ،
د یقع على جسم المجني علیه بعنف ولو لم یترك أثرا لجرح، وقمن صدمة أو لطمةالإنسان

.)2(كون باستعمال أداة خارجیةأو قد ی،مباشرة بالید أو بالقدم كالركل

حتى )3(ضربابل یعد في نظر القانون،كما لا یشترط أن یترك الضرب أثرا على جسم الضحیة
.)4(أي أثركولو كان بسیطا غیر تار 

إلا أن ،لم یقدم قانون العقوبات تعریفا واضحا للجرح كفعل من أفعال العنف المادي: الجرح
إلى یفضيتمزیقإحداثیؤدي إلى الإنسانكل مساس بجسم : "الفقهاء القانونیین یعرفونه بأنه

تلف قطع الجسم عن تمزیق حیث یخ، تحطیم الوحدة التي تجمع بین جزیئات هذه الأنسجة
بینما تمزیق الأنسجة یكون ،لأن قطع الجسم یكون سطحیا ویقتصر على مادة الجلدالأغشیة،

.)5(الجلدهالكونه ینال الأنسجة الداخلیة التي یكسو عمیقا 

أو خارجیا، ویندرج ضمن مفهوم الجرح كسر العظام لأن یاهذا ویستوي أن یكون الجرح ظاهر 
بالإضافة إلى الرضوض أو الخدوش والكدمات ،الكسر یحدث تمزقا للأنسجة التي تكسو العظام

الجروح، فالجریمة تقوم حتى ولو لم إحداثلم یعتد بوسیلة كما یمكن القول بأن القانون ، الخ...والعض

.97، ص2009طباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، دار الهدى لل-1
.780، صرة العلم للجمیع، مصر، دون سنة نش، مكتب5جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء -2
كـــــل مســـــاس بأنســـــجة الجســـــم عـــــن طریـــــق الضـــــغط علیهـــــا دون أن یـــــؤدي ذلـــــك إلـــــى : "یعـــــرف الضـــــرب كـــــذلك بأنـــــه-3

، 1988النهضــــــة العربیــــــة، مصــــــر،حســــــني، شــــــرح القــــــانون العقوبــــــات، دارمحمــــــود نجیــــــب : ، أنظــــــر فــــــي ذلــــــك"تمزیقهــــــا
.433ص
.153، ص2003مصر،طارق سرور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربیة،-4
.608ص، 1987ن،.ب.،دمحمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، دار الهدى للمطبوعات-5
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، مكتفیا...الحجر أو الإبر وغیرها،السكین،كالسلاح الناري ،إطلاقایستخدم المتهم أو الجاني الأداة 
.)1(باستعمال جسمه كأن یقوم بركل المجني علیه أو الضحیة

أعمال العنف و التعدي الأخرى: ثانیا
، ومثال علیهأي أثر إحداثال التي تقع على جسم المجني علیه دون ترك أو یراد بها تلك الأعم

.إلخ....ذراع أو استعمال التیار الكهربائي المتقطعاللوي : ذلك 
والتي قد تكون الزوج (الضحیة وإن كانت لا تصیب جسم هو تلك الأفعال المادیة التي :التعدي-أ

رعبا شدیدا من شأنه أن یؤدي إلى اضطراب في فإنها تسبب له انزعاجا أو ، ) بصفة عامة هنا
البصق في رعب في نفس الزوجةلإحداثعیار ناري إطلاقك،قواه الجسدیة أو العقلیة

.)2(الخ...هاهوج
هي كل مادة تحدث اختلال في السیر الطبیعي لوظائف )3(المادة الضارة: إعطاء مواد ضارة-ب

بشرط أن یؤخذ بعین الاعتبار الظروف ، أو الضحیة والتي هي الزوجلإنساناالأعضاء في جسم 
كمیتها،وكذا مقدار هذه المادةكسن الضحیة، حالتها الصحیة،فیها تلك المادة ،أعطیتالتي 
.)4(الأخرىوغیرها من الملابسات والظروفنوعهاوحتى

عقوبات في مقام فعل انون المن ق275مادة ضارة بموجب المادة إعطاءاعتبر المشرع الجزائري 
حیث أدخلها ضمن الأفعال الماسة بسلامة الجسد، ومنه نجد بأن الركن المادي لهذا الضرب والجرح ، 

كما أن المسؤولیة ،في تناول المجني علیه هذه المادة التي قد تؤدي به إلى المرض والعجزیتلخصالفعل 
كأن تضیف ،سواء كانت عن طریق الفم، ي علیه تقوم كلما أعطى الجاني هذه المادة الضارة للمجن

.96، صسابقنبیل صقر، المرجع -1
.49، صمرجع سابقبوسقیعة،أحسن-2
المـــــادة هـــــي التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تلحـــــق الأذى بجســـــم الانســـــان فـــــي ظـــــروف معینـــــة، لكـــــون وصـــــف ": المـــــادة الضـــــارة-3

ــــذلك وجــــب أن تلحــــق  بأنهــــا ضــــارة هــــو وصــــف نســــبي فقــــط، وقــــد تكــــون ضــــارة بالنســــبة للمجنــــي علیــــه فقــــط دون غیــــره، ل
ـــــك، مصـــــطفى مجـــــدي موجـــــة، المشـــــكلات العملیـــــة، "ســـــلوك المجـــــرم الیقـــــوم حتـــــىالأذى بـــــه فـــــي الجـــــرائم أنظـــــر فـــــي ذل

.102، 101، ص1998مصر، ،، دار الفكر والقانون2، الطبعة القتل والجرح والضرب
ـــــى الأشـــــخاص، القســـــم الخـــــاص، الجـــــ-4 ـــــداء عل ـــــروت، جـــــرائم الاعت ـــــة، مصـــــ1زءجـــــلال ث ، ر، دار المطبوعـــــات الجامعی

.346، ص1995
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كما أن طبیعة ،الزوجة كمیة من الملح في طعام زوجها الذي یعاني من الضغط، أو بأي وسیلة أخرى
لا تغیر من قیام الجریمة سواء كانت هذه الأخیرة سائلة أم صلبة المادة المستعملة في حد ذاتها 

.)1(أو غازیة

:بقولهج .ع.قمن264دة الذي قام به المشرع الجزائري بموجب الماالایجابيو الشيء 

قد ضمن جمیع أشكالأنه هو..."الاعتداءو أأخر من الأعمال العنفارتكب أي عملأو..."
، لأن المشرع الجزائري بهذه الصیغة العامة، شمل جمیع أصناف الإیذاء التي قد یكشف عنها الاعتداءات

: الإیذاءو التي لا بدّ منها لتوفر عنصر )2(التالیةلذا كان من الأجدر تبیان الشروط التقدم العلمي ، 

الإنسانا إلى جسم أن یكون الإیذاء موجه: الشرط الأول-

أن :عمدي، مثال ذلكالیذاء الإجریمة لنافیاعتبریالإنسانغیر موجه إلى جسم الیذاء الإأي أن
.مالك المحلإصابةدون إتلافهیقذف شخصا حجرا على زجاج محل ملك الغیر قصد 

أن یكون الاعتداء بطریقة إیجابیة أو سلبیة: الشرط الثاني-

قد یكون بالفعل كما... مواد ضارة، تعديإعطاء، جرحضرب،: عدة صورالاعتداءقد یأخذ 
من قانون 269المعاكس ألا وهو الامتناع بأي سلوك سلبي كما هو منصوص علیه ضمن المادة 

.العقوبات الجزائري

الوفاةإتیانیكون الاعتداء بقصد أن لا : الشرط الثالث-

بل الأكثر من ذلك جسامة،ومن جسیم إلى أكثر ،یتفاوت من خفیف إلى درجة أكثرقدالإیذاء
ففي هذه الأخیرة یكون الاعتداء ،الحالة تختلف عن حالة القتل العمدأن هذه قد یفضي إلى الوفاة، إلا 

القســـــم الخـــــاص، دیـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الجزائـــــر، م، شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري،محمـــــد صـــــبحي نجـــــ-1
.50، ص2000

ــــــــات ا-2 ــــــــانون العقوب ــــــــري، جــــــــرائم الأشــــــــخاص، جــــــــرائم الأمــــــــوالحســــــــین فریحــــــــة، شــــــــرح ق ــــــــد،لجزائ ان المطبوعــــــــات و ی
.145، ص144ص، 2009الجامعیة، الجزائر، 
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وهي نقطة ،لا غیرالإیذاءي اعتداءات بقصد هالمواد الضارة فوإعطاءأما الضرب ،الروحإزهاقبنیة 
.العمديالإیذاءادي في جرائم الفرق بین النشاط المادي في القتل العمد والنشاط الم

:نتیجة الاعتداء- 2

هي ،إن نتیجة الاعتداء أو الأذى البدني الحاصل الذي یمس بسلامة جسد الشخص المجني علیه
المساس بسلامة الجسم من جمیع جوانبه سواء ما تعلق منها بالتكامل الجسدي أو ما تعلق منها بالتحرر 

.)1(من الآلام البدنیة

قها أو عدم تحققها تحقتلعب دورا هاما یكمن في قیام المسؤولیة من عدمها، كون الاعتداءونتیجة 
بمعنى إذا لم تتحقق النتیجة كانت الجریمة تامة أو مجرد شروع فیها فقط ، إذا هو الذي یحدد ما

یرفع العصا ومثال ذلك الزوج الذي ، لا مجال هنا للتحدث عن الشروع في هذا النوع من الجرائمالإجرامیة
ففي مثل هذه الحالات یعتبر حد من أهله أو أهلها لیأخذها منه، لیضرب زوجته فیتدخل شخص أخر كأ

إلا أن القانون یصف مثل هذا الفعل بالجنحة وكما هو معروف في القواعد الجنائیة أنه ،الشروع قد تحقق
یتحقق لذا لا، وع من الجرائماء على نص خاص وهذا غیر موجود في هذه الننلا شروع في الجنح إلا ب

.)2(شروع فیهاال

:جنایة منهاأنها مع ذلك فهناك بعض الأفعال المجرمة في هذا الصدد یعاقب علیها القانون على 

 266أعمال العنف المفضیة إلى الموت أو التي ینتج عنها عاهة مستدیمة وذلك وفقا للمادة
في هذه الصور من متصوروالشروع غیر ، 2015الجدید لسنةج .ع.قمكرر من 266والمادة 

.الأفعال المؤدیة لمثل هذه النتائج

علـــــــى عبـــــــد القـــــــادر القهـــــــوجي، فتـــــــوح عبـــــــد االله الشـــــــاذلي، شـــــــرح القـــــــانون، القســـــــم الخـــــــاص، جـــــــرائم العـــــــدوان علـــــــى -1
، 2003الإســـــــــكندریة،والمـــــــــال، دار المطبوعـــــــــات الجامعیـــــــــة،الإنســـــــــانالمصـــــــــلحة العمومیـــــــــة، جـــــــــرائم العـــــــــدوان علـــــــــى 

.141ص
ــــى ار ب-2 عــــة القدســــي، منــــال المنجــــد، قــــانون العقوبــــات الخــــاص، الجــــرائم الواقعــــة علــــى أمــــن الدولــــة والجــــرائم الواقعــــة عل

.311، ص2008، مطبعة ابن حیان، دمشق،الأشخاص
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فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا "أحسن بوسقیعة"والتي هي في نظر لعاهة المستدیمة ا
سواء بفصل العضو أو بتعطیل وظیفته على أن یكون ذلك بصفة مستدیمة أي لا ، كلیا أو جزئیا
حسب حالة المصاب وما فیهایبت الذي نهو السلطة في تقدیر ذلك ،  كو للقاضي ، یوجد شفاؤه

أن الوفاة الناتجة عن هذا النوع من ، في هذا المقامالإشارةتجدر یتلخص من تقریر الطبیب
على تقوم الجریمة بأي فعل وإنما الإصابةالأفعال المجرمة لا یشترط أن تحدث مباشرة عقب 

سواء حدثت بعد ، ب فعل العنف تسبب في وفاة المجني علیه أساس الیقین بأن الجاني مرتك
.)1(ولا یأخذ بعین الاعتبار طول المدة أو قصرها، الفعل مباشرة أو بعد فترة من ذلك

وهذا ما یعرف وفي هذا النوع من الجرائم خبرة الطبیب هي الأساس في تحدید سبب الوفاة
فإذا انتفت هذه أذى ، بیة بین فعل الجاني وما تحقق من بسالرابطة و التي یقصد بها ال، بالعلاقة السببیة

الرابطة بعد ذلك تخلف أحد عناصر الركن المادي لهذه الجریمة ومنه تنتفي وتسقط المسؤولیة اللاحقة 
.بالجاني

عند انتفاء إلى الوفاة أو العاهة المستدیمة ونشیر هنا إلى أن حالة الضرب والجرح المفضیة 
في المسؤولیة عن هذه النتیجة تة بین الفعل والوفاة أو بین الفعل والعاهة المستدیمة تنالعلاقة السببی

)2(وتبقى المسؤولیة قائمة فقط عن الضرب أو الجرح في صورته البسیطة،الجسیمة

كغیرها من القصد الجنائي في جرائم العنف من المسلم به فقها وقانونا وقضاء أن :الركن المعنوي/ب
.)3(إلى الفعل والنتیجةتتجه الإرادةو العلم بأركان الجریمة فیتمثلقوم على العلم والإرادة،ی،العمدیةالجرائم 

الدافعة للجاني لارتكاب هذا النوع من الجرائم و المقصودةالإرادة إذا فالقصد الجنائي هو اتجاه 
.)1(بجمیع أركانها وبتمام عناصرها

.53أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-1
،الإســــــكندریةالمطبوعــــــات الجامعیــــــة، الشــــــاذلي، جــــــرائم الاعتــــــداء علــــــى الأشــــــخاص والأمــــــوال، دار فتــــــوح عبــــــد االله-2
.140، ص139صن،.س.د
، دراســـــة مقارنـــــة، دار الثقافـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع، نســـــانالجرائم الواقعـــــة علـــــى الإ،كامـــــل ســـــعید، الشـــــرح قـــــانون العقوبـــــات-3

.275، ص2008عمان، 



تأثیر صفة الزوجیة في تكوین الجریمة: الفصل الأول

14

:ا یليمن التفصیل فیمبشيءوسوف نتعرض لذلك 

علم الجاني بالسلوك الذي یقوم به:

ذا الأخیر عدم لأنه لو أثبت ه، خطورة الفعل الذي هو مقدم علیهللابدّ من أن یكون الجاني مدركا 
مادة ضارة إعطاء:ومثال ذلك،تنتفي الجریمة لعدم توفر القصد الجنائيعلمه بالخطورة المشار لها أعلاه 

أن تلك المادة هي من وصف الطبیب اعتقاده دون علم الفاعل أنها تؤثر سلبا على صحة الشخص أو
...وغیرها من الأمثلة

الجانيإرادة:

حرة مختارة إرادتهویجب أن تكون ،ذلك الفعل والإیذاءإحداثصرف إرادة الجاني إلى یجب أن تن
.ركانها بالضرورةأالجریمة لعدم اكتمال مما یؤدي لانعدام وإلا انعدم القصد الجاني 

لا ففي هذه الحالة مثلافیصیب به شخصا ما، فالشخص الذي یقذف كلبا بحجر ، وتطبیقا لذلك
وإنما للكلب فتقوم مسؤولیة من نوع آخر وإنما لیست ضمن هذا النوع توجد هناك إرادة موجهة للشخص

.من الجرائم

المبررة في هذا النوع من الجرائمالأعذار القانونیة:

وإنما لتوفر ،أحد عناصرهالانتفاءلافي بعض الأحیان تسقط عن الفعل المجرم صفة الجریمة
:في التي قد تتمثلو ، فعل أو وصف أخر جعله القانون یبیح الفعل لتحقیق مصلحة معینة

.من قانون العقوبات277المادةحسب ز االاستفز - 

من قانون 278المادةحسب أسوار أو تحطیم مداخل المنازل إذا وجدت وذلك أثناء النهاردفع أو ثقب - 
.العقوبات الجزائري

.135، ص2010في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر، راتمحاض،يفعبد الرحمان خل-1
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.من قانون العقوبات279المادة ،حالة التلبس بالزنا وذلك بین أحد الزوجین- 

.فرت شروطهرر آخر وهو الدفاع الشرعي إذا تو مبإضافةكما یمكن - 

جرائم الماسة الخاصة في ، عمال الحق في موضعه یجد تطبیقاته بالإضافة لكل ذلك فإن است
الزوج الذي یؤدب زوجته عن طریق الضرب الخفیف الذي لا :بسلامة الجسم، وأفضل مثال في هذا المقام

.الخ....، وقیاسا على ذلك الولي والمولي علیه)1(اجسدولا یدمي عضما یكسر 

العنف المعنويجرائم: الثانيالفرع

یضع ویوفر حمایة جزائیة للمرأة بصفة عامة ضد مختلف ج.ق.عبالرغم من أن قانون 
أو المعنوي بصفة عامة والذي یستهدف أساسا أنه أغفل بعض أشكال العنف اللفظيإلا ،الاعتداءات 

لخفيلإبراز بعض مظاهر العنف االقوانین الجزائریة النظر في إعادةتم ،لهذا النقصو تداركا المرأة، 
ضمن التعدیل الأخیر لقانون العقوبات الجزائري، وفیما یأتي سنبین أبرز والأكثر شیوعا، وهو ما التمسناه

.أشكال العنف المعنوي التي تطرق لها المشرع الجزائري، ضمن هذا التعدیل الأخیر

العنف النفسي أو اللفظي: أولا

المستحدثة بموجب 1مكرر266دة فظي ضمن الماتناول المشرع الجزائري العنف النفسي أو الل
30/12/2015الموافق ل1437م ربیع الأول عا18المؤرخ في 15/19رقم من القانون 2المادة 
شكال سنوات كل من ارتكب ضد الزوجة أي شكل من أثلاثة یعاقب بالحبس من سنة إلى :"بقولها

تؤثر على الة تمس بكرامتها أو النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حأوالتعدي أو العنف اللفظي
.فسیةسلامتها البدنیة أو الن

."لا یقیم في نفس السكن مع الضحیةأو وتقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم

.54أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق،ص-1
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ة أعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبین أن الأفعال ذات صلتكما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكب
".بالعلاقة الزوجیة السابقة

شعور تعرض له المرأة بما یتسبب لها منالعنف المعنوي الذي ت: "یعتبر العنف النفسي بأنه
عاطفي مرهف إنسانبالإحباط فهو یعتبر من أشد وأخطر حالات العنف التي تؤثر علیها لا سیما كونها 

.)1("بالدرجة الأولىالإحساس

لأخر تعدیل وفقا یلي إلى أركان جریمة العنف النفسي ضد الزوجة سنتطرق فیما:أركان الجریمة- 
.منه1مكرر 266ائري خاصة المادة الجز العقوبات لقانون

:الركن المادي)أ

نستخلص ،15/19ل و المتمم بالقانون رقم قانون العقوبات المعدمن1مكرر266المادةباستقراء 
.العنف النفسي أو اللفظيالتالیة المكونة للركن المادي لجریمةالعناصر

یتخذ العنف النفسي عدة : كعنصر من عناصر الركن المادي لجریمة العنف النفسي السلوك المجرم-1
:صور لعل أبرزها 

، والذي یعتبر من )2(ذلك العنف الذي یستهدف الصحة النفسیة للمرأة"یعرف بأنه : الإیذاء اللفظي- 
بارزة للعیان عن طریق استخدام مصطلحات هجومیة ر وأشد أنواع العنف الذي تترك أثار طأخ

،استعمال السب والشتم: ومن أهم أشكاله،مباشرة، وهو عنف یتوقف عند الألفاظ والإهانات والكلام
ینة في حق المرأة، الصراخ ورفع الصوت بحدة وقسوة على المرأة مصطلحات وألفاظ جارحة ومه

."والتهدید على سبیل الدوام والتكرار

ـــــین الشـــــری-1 الإســـــلامیةعة أحمـــــد جمعـــــة، القضـــــاء علـــــى كافـــــة أشـــــكال العنـــــف والتمییـــــز ضـــــد المـــــرأة، دراســـــة مقارنـــــة ب
.252، ص2014الجزائر،، الوراق للنشر والتوزیع،1طوالقانون الدولي، 

تمثیلاتـــــه الاجتماعیـــــة فـــــي ،شـــــكاله وأســـــبابهلأي، تحلیـــــل سوســـــیولوجيالمـــــرأة فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــر : "براهمـــــة نصـــــیرة-2
.113ص،2015، سنة 18والاجتماعیة، عنابة، العدد الإنسانیة، مجلة جامعة باجي مختار للعلوم "الجزائر
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ألا الأخیر،أهم صورتین من صور هذا إبرازلال تعریفنا للإیذاء اللفظي، وجب علینا ومن خ
.امقائمتین في حد ذاتهجریمتینوهما السب والتهدید ك

:جریمة السب- 

، في القسم الخامس من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان )1(تناول المشرع الجزائري السب
من هذا 299مكرر، 298، 297ونص علیه ضمن المواد ،الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص

یعد سبا ": على أن20/12/2006المؤرخ 23/06من قانون العقوبات 297وقد نصت المادة ، القانون
".أیة واقعةإسنادحقیر أو قدحا لا ینطوي على عبارة تتضمن تو أكل تعبیر مشین

:سنتناول على النحو التاليباقي الجرائم تتوفر على أركان وجریمة السب ك

كن المادير ال:

المادي لجریمة الركن من قانون العقوبات السالفة الذكر یتضح لنا أنّ 297من خلال نص المادة 
:یلي یتمثل فیماالسب

ن أو بعبارات تتضمن التحقیر أو تخدش تعبیر مشیإسنادیتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في 
طریقة كانت على أن یكون السب موجبا إلى فرد أو عدة أفراد معینین وبإحدى الشرف أو الاعتبار بأیة

.)2(الطرق العلانیة

القذف التي مة السب هو الركن المادي المكون لجریمة  إلى أن الركن المادي لجریالإشارةوتجدر 
فیتمثل موضوع ،غیر أن الفرق الجوهري بینهما یكمن في موضوع التعبیرلها، یكون فیها التعبیر كوسیلة 

واقعـــــة معینـــــة إلیـــــه، ومـــــن ثـــــم فهـــــو ادإســـــنهـــــو خـــــدش للشـــــرف أو الاعتبـــــار للشـــــخص دون أن یتضـــــمن ذلـــــك : "الســـــب-1
ـــــال مـــــن شـــــرف  ـــــارهالإنســـــانجریمـــــة تن ـــــك"واعتب ـــــداء عـــــ: ، أنظـــــر فـــــي ذل ـــــد، المســـــتحدث فـــــي الجـــــرائم الاعت ـــــر خال دلي أمی

علـــــــى الأشـــــــخاص فــــــــي ضـــــــوء المســـــــتحدث مــــــــن القـــــــوانین وأحكــــــــام الـــــــنقض الدســـــــتوریة العلیــــــــا، دار الفكـــــــر الجــــــــامعي، 
.414، ص2013، مصر، الإسكندریة

.414ر خالد، المرجع السابق، صعدلي أمی-2
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، أما موضوع التعبیر في جریمة والاحتقارقذف كواقعة تستوجب العقوبة أو الإذلال التعبیر في جریمة ال
.)1(السب فیكمن في كونه خدشا ومساسا بالاعتبار والشرف

ضمن دائرة نفسیة قد یكون إدراجهاوإرجاعهابعبارة أوضح أن القاذف یتلفظ علنا بوقائع یمكن و
، فإنه یتلفظ علنا وأمام الملأ بأمور سبخیر یعرفها حقیقة وقد یزعم معرفتها، أما الفاعل لجریمة الهذا الأ

أو المعرفة وإنما إلى الدائرة الشعوریة، أي أنها لیست مما یعرفهضمن دائرة النفسیةإدراجهالا یمكن 
.)2(أو یشعر بهالشخص وإنما هي من قبیل ما یحس

بأن جریمة السب تتحقق بمجرد العلانیة والجهر كما نصت علیه كما یمكن القول أیضا - 
، وذلك عن طریق التلفظ بألفاظ تمس كرامة الشخص وشرفه واعتباره مع العلم لما )3(297المادة

بصراخ یسمع أمام منزل المجني علیه بهذه الألفاظ هرفالج،تحمله هذه الألفاظ من معنى مشین
.)4(لانیة بذلك و یعاقب بتهمة السب، یوفر العمن طرف أصحاب المنزل

الركن المعنوي
جریمة السب هي جریمة من الجرائم العمدیة التي یتخذ ركنها المعنوي القصد الجنائي العام الذي 

.ةرادوالإعنصري العلم ىلتمل عیش
التهدید- 

التوعد عن طریق استخدام ": قد یكون كذلك العنف النفسي في شكل تهدید، ویعرف التهدید بأنه
السلطة وینتج عنه أذى نفسي، أو آثار أخرى سلبیة للأفراد، ویتم التهدید بعدة یة أو القوة الماد
.)5(..."التهدید بفرض العقوباتیة، التهدید بفك الرابطة الزوج:أشكال منها

، 1999، مصــــــر، الإســــــكندریة، 1طم القســــــم الخــــــاص، منشــــــأة المعــــــارف، رمســــــیس بهنــــــام، قــــــانون العقوبــــــات، جــــــرائ-1
.1076ص
.144عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص-2
.117السابق الذكر، ص20/12/2006المؤرخ في 06/23من القانون رقم 297المادة-3
.105محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-4
.113براهمة نصیرة، المرجع السابق، ص-5
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من 287إلى 284هو فعل معاقب علیه، تناوله المشرع الجزائري ضمن المواد من و التهدید
1ج.قانون العقوبات

ن عنف معنوي یتخذ عدة أشكال وصوروالتهدید في نظر الدكتور أحسن بوسقیعة، عبارة ع
علم ووعي النیة أيوما یجعلها كذلك هو عنصر ،جریمة قائمة في حد ذاتهاأن یكون : والتي من بینها

.)2(الجاني أو الفاعل بما یؤثر به ویحدث التهدید من عنف نفسي ومعنوي على الضحیة

:كعنصر مكون للفعل المادي في جریمة العنف النفسيصفة الجاني/2

یمكن ،)3(2015من قانون العقوبات وفق أخر تعدیل له سنة 1مكرر266باستقراء المادة 
عاقب الزوج الذي یمارس على زوجة أي شكل من أشكال التعدي أو العنف تنتاج أن المشرع الجزائري یاس

.اللفظي أو النفسي المتكرر

الزوجة التي تمارس نفس الأفعال السالفة الذكر اتجاه زوجها المشرع الجزائري كذلككما یعاقب
مصطلح الزوج أدرج و 1مكرر266في ذلك إلى أن المشرع الجزائري قد استحدث المادة الإشارةفتجدر 

الزوج والزوجة على حد سواء، لذلك سواء كان المرتكب لفعل الاعتداء أنه یشمل أي بمفهومه العام ،
یعاقب بنفس زوجته أو الزوجة اتجاه زوجها فإنهاللفظي أو النفسي أو المعنوي بصفة عامة الزوج اتجاه 

.العقوبة المقررة لهذه الجریمة

یقیم ع الجزائري عاقب الفاعل لهذا الجرم سواء كان مقیم أو لا ن المشر أ،ما یمكن ملاحظته أیضا
.الضحیةفي ذات المسكن مع المجني علیه أو 

، الجریدة ، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 66/156الأمر رقم - 2
.49، العددالرسمیة

.64أحسن بوسقیعة، مرجع سابق،ص-2
ـــــك المـــــادة ..".كـــــل مـــــن ارتكـــــب ضـــــد زوجتـــــه "...-3 مـــــن 2المســـــتحدثة بموجـــــب المـــــادة 1مكـــــرر266، أنظـــــر فـــــي ذل
.03المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص15/19قانون رقم ال
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أن متى تبینالزوج السابق تشمل حتى في جریمة العنف النفسي الجاني صفة أن كذلك نلاحظ 
.والضحیةالأفعال لها علاقة أو صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة التي كانت تجمع بین الجاني 

:ني علیه كعنصر من عناصر الركن المادي في جریمة العنف النفسيمجصفة ال/3

:نجد أن المشرع الجزائري یشترط في المجني علیه،السالفة الذكر1مكرر266المادة باستقراء

من نفس المادة أن المشرع الجزائري قصد بذلك الزوج الذي فوما یستش،زوج الجانيأن یكون - 
مارس علیها ذات الأفعال من ده من طرف زوجته أو الزوجة التي تیمارس العنف النفسي ض

.طرف زوجها
أفعال یمارس علیه أو علیهاالمشرع توسع في ذلك لیشمل حتى الزوج أو الزوجة السابقة التي - 

.زوجهاالتعدي والعنف النفسي، من طرف 
یقیم أو لا یقیم ) معنى العام للمصطلح بال(علیها سواء كان الزوج المجنيوتحمل الضحیة صفة - 

.في نفس السكن مع الضحیة

:الركن المعنوي لجریمة العنف النفسي) ب

:یتضحالجزائريمن قانون العقوبات1مكرر266باستقراء المادة

القصد الجنائي العام والقصد :توفرلقیامهاأن العنف النفسي جریمة من الجرائم العمدیة التي تتطلب 
.الجنائي الخاص

فظي من سب اللّ الإیذاءیعلم الجاني بأن أنّ ، أي یتطلب العلم مع الإرادة: فالقصد الجنائي العام- 
الإضراربهدف ثهااحدإوشتم وكذا التهدید من الأفعال المجرمة وفق القانون ویقصد ویعمد على 

.بالضحیة
سواء ة الضحیة بنفسها واهتزاز ثقوالإحباطالضرر إحداثیتمثل في : القصد الجنائي الخاص- 

على الضحیة من الجاني بأن الأفعال السالفة الذكر تؤثر بشكل بالغ، ووعي نفسیا أو معنویا
.تكرار هذا الفعل لأكثر من مرةیعمد إلى الناحیة النفسیة و
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لزوجةتخویف أوإكراهجریمة: ثانیا

، ضمن آخر تعدیل لقانون )1(مكرر330المادة ث المشرع الجزائري مادة جدیدة هي استحد
والتي تتضمن حمایة للزوجة خاصة في مواردها المالیة وممتلكاتها أو ابتزازها 15/19العقوبات تحت رقم 

.أو التخویفالإكراهمن قبل زوجها عن طریق 

:لقیامها توفر الأركان التالیةلمشرع الجزائريأو تخویف الزوجة حسب اإكراهوتتطلب جریمة 
:وتخویف الزوجةإكراهادي لجریمة الركن الم/أ

مكرر المستحدثة بموجب التعدیل الأخیر لقانون العقوبات الجزائري، وجدنا 330باستقراء المادة
:أن الركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في

:عنصرین همافي وتخویف الزوجة إكراهلجریمة الإجراميیتمثل السلوك : الإجراميالسلوك/1
ذلك الضغط  الغیر مشروع الذي یمارس على إرادة الشخص : "على أنه)2(الإكراهیعرف : الإكراه- 

.)3("مما ولد حالة من الریبة أو الخوف لدیه الأمر الذي یؤدي به إلى التعاقد

)4(" لأوامرهوإخضاعهتهدید الغیر :"كما یمكن تعریفه بأنه

ولعل أبرز مادیا، الإكراهوقد یكون ،أو نفسیا كالتهدید بإیقاع ضرر مامعنویا الإكراهوقد یكون 
.)1(صوره الضرب أو العنف

ــــــنص المــــــادة -1 ــــــم 3المســــــتحدثة بموجــــــب المــــــادةمكــــــرر330ت ــــــانون رق ــــــانون العقوبــــــات 15/19مــــــن الق المتضــــــمن ق
ـــــه ـــــه یعاقـــــب كـــــل مـــــن مـــــارس علـــــى زوجت لیتصـــــرف فـــــي ممتلكاتهـــــا خویـــــفأو التالإكـــــراهمـــــن أشـــــكال أي شـــــكلعلـــــى أن

.أو مواردها المالیة
المجنـــــي علیهـــــا بحیـــــث تخضـــــع إرادةهـــــو ذلـــــك التهدیـــــد بالشـــــر أو الأذى الجســـــدي والـــــذي یـــــؤدي إلـــــى شـــــل ": الإكـــــراه-2

والاعتــــــداء جهــــــاض د أبــــــو الــــــروس، الموســــــوعة القضــــــائیة الحدیثــــــة، جــــــرائم الإمــــــح، أنظــــــر فــــــي ذلــــــك، أ"للجــــــاني ورغباتــــــه
.35صن،.س.دالكتاب الرابع، المكتبة القانونیة، مصر،،على العرض والشرف

ـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــري، دار هومـــــــة للطباعـــــــة والنشـــــــر والت-3 ـــــــة وأثارهـــــــا فـــــــي ق ـــــــع، بلحـــــــاج العربـــــــي، أحكـــــــام زوجی وزی
.276، ص2013،الجزائر

ـــــان-4 ـــــي الق ـــــي، محاضـــــرات ف ـــــائي، القســـــم العـــــام، الطبمحمـــــد الرزاق ـــــع، 3ةعـــــون الجن ـــــا للطباعـــــة والنشـــــر والتوزی ، دار أوی
.298، ص2002لیبیا، 
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استعراض القوة أمام "بأنه الإجراميیعرف التخویف كعنصر ثاني مكون للسلوك : التخویف- 
به لحاق الأذى لإ،شخص أو التلویح له بالعنف أو بتهدیده باستخدام القوة أو العنف قصد ترویعه

.)2("سواء كان ذلك جسدیا أو نفسیا

:أو تخویف الزوجةإكراهصفة الجاني في جریمة -2

نجد ،المتضمن قانون العقوبات السالفة الذكر15/19مكرر من القانون رقم 330باستقراء المادة 
:بأن المشرع الجزائري قد اشترط في صفة الجاني

صحیح، بحیث یمارس عقد زواجحیة، تجمعه معها علاقة شرعیة، و أن یكون الجاني زوج الض- 
على مواردها الاستیلاءالتخویف بهدف والإكراهوالابتزازهذا الأخیر على زوجته كل أنواع 

رثأو آلت إلیها عن طریق الإ، إما عن طریق العملاكتسبتهاممتلكاتها التي قد تكون المالیة و 
.كسب الملكیةبأي طریق آخر من طرقأو

:وتخویف الزوجةإكراهصفة المجني علیه في جریمة - 3

بحیث ،مكرر أعلاه أن تكون المجني علیها زوجة للجاني330في نص المادة المشرع یشترط 
بهدف ذلكو ،والتخویف من طرف هذا الأخیرالإكراهتمارس علیها جمیع أنواع الابتزاز عن طریق 

.على جمیع مواردها المالیة وممتلكاتها والاستحواذ علیهاالاستیلاء

:وتخویف الزوجةإكراهكن المعنوي لجریمة الر /ب

:توفر قصدینلقیامها جریمة الإكراه والتخویف هي جریمة كغیرها من الجرائم العمدیة التي تتطلب 

.276بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-1
.492عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص-2
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:قصد جنائي عام-

بأن الاستحواذ على موارد زوجته سواء كانت مالیة أو في شكل الجاني یتمثل في علم الزوج 
إحداثیعمد أو یقصد و، فعل مجرم علیه وفق للقانون،والتخویف والابتزازالإكراهممتلكات عن طریق 

.من هذه الممتلكاتالضرر بزوجته بهدف حرمانها 

: قصد جنائي خاص-

بقصد حرمانها من جمیع و إرهابهاالمتمثل في انصراف نیة الزوج الجاني للإضرار بزوجته
.الموارد المالیة التي تمتلكها لیستحوذ علیها

العائليالإهمالجرائم : مطلب الثانيال

من قانون العقوبات 333و330ضمن نص المادةعدد المشرع الجزائري جرائم الإهمال العائلي 
جریمة عدم دفع النفقة حیث أنه ،الزوجةإهمالجریمةمن جریمة ترك مقر الأسرة،كل والذي حصرها في

:كمایليك بالتفصیل في شكل فروع ف ندرس ذلسو لذا ، حدد في المادتین السابقتین أركان كل جریمة 

جریمة ترك الأسرة: الفرع الأول

وذلك یتطلب ،ة عمادها وأساسها المودة والرحمةالحیاة الزوجیة أولا وأخیرا إلى تكوین أسر تهدف 
لإقامة نهما مبالإضافة إلى بذل الجهد المشترك من قبل كل ،قدرا كبیرا من التعاون والتكافل بین الزوجین

.)1(بیت مستقر وآمن

فإذا تخلى أحد أطراف العلاقة الزوجیة عن التزاماته اتجاه الطرف الآخر بتركه بیت الزوجیة دون 
فهذا الفعل ، سبب جدي ودون نفقة لا للزوجة ولا للأولاد وتركهم دون رعایة واهتمام ، أو شرعيمسوغ 

.من ق ع330/1ص المادة المشرع في نیعتبر منبوذا شرعا وقانونا لذا عاقب علیه 

.10، ص2014الجزائر، ،، المنتقي في القضاء الجزائي، دار هومةاملوییثلحسین بن الشیخ آ-1



تأثیر صفة الزوجیة في تكوین الجریمة: الفصل الأول

24

أن مجرد ترك مقر الأسرة لا یمكن اعتباره جریمة وبالتالي لا یستوجب توقیع العقاب وذلك إلاّ 
و هو ما سیتم في حال توفر جملة من العناصر التي حددها المشرع على سبیل الحصر بالضرورة إلاّ 

.)1(إلیهالتطرق 

ضمن قانونیة صریحة بنصوص أن یقترن بعدة عناصر محددة لا بدّ ّ جریمة،فعل حتى یعتبر أيف
:ما سنراه فیما یليوهو،المعنويوأالمادي ها سواء أركان

:الركن المادي/أ

من العناصر التي تم تحدیدها بموجب بجملة بدورهیتكون الركن المادي لجریمة ترك مقر الأسرة 
:یليمن قانون العقوبات والمتمثلة فیما330/1نص المادة 

:زواج صحیح وجود عقد- 1

فمن البدیهي أن یكون هناك عقد زواج شرعي ،بما أن هذه الجریمة تقع من طرف أحد الزوجین
یصادفنا إلا أنه ،الناشئة بینهما تكون نتیجة ذلك العقدالالتزاماتمعترف به قانونا یربط بین شخصین لأن 

ه لم أنّ إلاّ الإسلامیةالذي یتم وفقا لأحكام الشریعة في بعض المرات شكل آخر لذلك العقدهو العقد العرفي 
فإنه یعتبر هذا النوع من العقود وثیقة غیر رسمیة وغیر معترف ، یتم تسجیله لدى مصالح الحالة المدنیة 

.)2(بها لدى السلطات الجزائیة

:الابتعاد الجسدي عن مقر الأسرة- 2

المكونة لهذه الجریمة والمتمثل في ترك أحد من بین العناصر یعتبر الابتعاد عن مقر الأسرة 
كل إقامةوالمقصود بمسكن الزوجیة أو مقر الأسرة هنا هو محل ،زوجیة وبقاء الأخرالزوجین لمسكن ال

:فیهما الجریمة في هذا الشأن همانتفي هناك حالتین تهأننشیر إلى لذا ، من الزوجین وأولادهما 

، رني للأشـــــــغال التربویــــــة، الجزائـــــــالــــــدیوان الــــــوط،2طة علـــــــى نظــــــام الأســـــــرة، عبــــــد العزیــــــز ســـــــعد، الجــــــرائم الواقعــــــ-1
.11، ص2002

.144، ص143حسن بوسقیعة، المرجع السابق، صأ-2
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كل منهما یعیش أنأي، یعیشان  منفصلان هماقراند عقد زوجان بعإذا ظل ال: الحالة الأولىف- 
.فهنا لا وجود لمسكن مشترك أساسا وبالتالي تنعدم الجریمة والعقوبة معا، في بیت أهله

إذا ترك الزوج مقر الأسرة وانتقلت الزوجة بعدها مع أولادها لتقوم برعایتهم في :الحالة الثانیةأما -
الحالة أن كل من الزوجین ترك مقر الأسرة لذا لا تقوم الجریمة إلا هذه في فنلاحظ ،بیت أهلها

.)1(إذا بقي أحد الطرفین في المسكن

أحد "من قانون العقوبات جاءت فیها عبارة 330في هذا الصدد أن نص المادة الإشارةتجدر
بغض النظر عن أي أن المشرع قصد كل من الزوجین أبا كان أو أما دون تمییز بینهما وذلك "الأبوین

.)2(ممارسة السلطة الأبویة

:وجود ولد أو عدة أولاد- 3

كل من إخراجیعني مما العنصر الثالث المكون لهذه الجریمة هو وجود رابطة أبویة أو أمویة
إلا أن التساؤل المثار في هذا ،وكذا الأشخاص الذین یتولون تربیة الأولاد من هذا النطاقالأجداد 

خاصة، من قانون العقوبات أم لا330/1العنصر هو ما إذا كان الأولاد المكفولین معنیین بنص المادة
التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من ": أنهاالكفالة بمن قانون الأسرة تعرف 116أن المادة و

."تتم بعقد شرعيو بابنهالأب قیام نفقة وتربیة ورعایة 

إلا أنه بالتدقیق في نص ،له كون التبني محرم شرعا وقانونافلا نقاش حو ىأما الطفل المتبن
بالإضافة ،هو الولد الشرعي دون سواهإلى أن المقصود منهامن قانون العقوبات نتوصل 330/1المادة 

، هذا تعني الأولاد القصر.."القانونیةالالتزامات المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایة"....عبارة إلى 
.)3(جریمة ترك مقر الأسرة لا تقوم في حال عدم وجود أولاد للزوجینوإن

.10، المرجع السابق، صاملویثلحسین بن شیخ أی-1
.171، ص2003الجزائر، ، انون الجزائي الجزائري، دارهومة، مذكرات في القبن وارث م-2
ـــــــم -3 ـــــــانون رق ـــــــي 84/11ق ـــــــانون الأســـــــرة، المعـــــــدل والمـــــــتمم بـــــــالأمر 09/01/1984، المـــــــؤرخ ف 05/02، یتضـــــــمن ق

.24العدد، ، الجریدة الرسمیة27/02/2005المؤرخ في 
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:التخلي عن الالتزامات العائلیة- 4

تجاه الطرف الالتزاماتیترتب عن عقد الزواج اكتساب كل من الزوجین حقوق مقابل تحمل 
:نقسم إلىالآخر وكذا اتجاه الأولاد وهذه الأخیرة ت

والتي تتمثل في النفقة أساسا والتي تعتبر واجبة على الأب أي الزوج إلى غایة : التزامات مادیة- 
حیث تستمر في حالة وجود ولد ، بالنسبة للذكر وإلى غایة الدخول بالنسبة للإناث 19بلوغ سنة 

75المادة (بالاستغناء عنهاعاجز سواء لإعاقة عقلیة أو بدنیة أو في حالة مزاولة الدراسة وتسقط 
).أ .قمن

فقد تصبح لازمة على الزوجة في حال عجز الزوج ،النفقة لیست حكرا على الزوج فقطأن كما
.)1(من قانون الأسرة76وفق نص المادة 

لى أنها الالتزامات المحددة شرعا وقانونا إوالتي یمكن أن نشیر : الأدبیة أو المعنویةلتزاماتالا - 
ون الأسرة في الجزء الذي ینظم حقوق وواجبات الزوجین اتجاه بعضهما وكذا اتجاه خاصة قان

الأولاد، كما یدخل ضمنها الواجبات الأخلاقیة والأعراف والتقالید الاجتماعیة المتداولة في كل 
.)من ق أ65، 64، 36المادة (ع مجتم

ما الآخر مع الأولاد في نخلص مما سبق أن كل من الأب والأم أي الزوجین في حال ترك أحده
مقر الأسرة لا یعتبر مرتكب للفعل الجرمي إن هو استمر في القیام بواجباته والتزاماته المقررة علیه نحو 

.)2(عائلته

:ترك مقر الزوجیة لمدة تزید عن الشهرین دون سبب شرعي- 4

تقدر بشهرینبحیث جریمة ترك مقر الأسرة من بین الجرائم المحددة بفترة زمنیة معینة لقیامها
بمعنى مغادرة مقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات في آن واحد، كما ، تؤخذ هذه المدة على شمولها بحیث 

.171، المرجع السابق، صبن وارث م-1
2- C F dennouni H, lévolution des rapports entre époux en droit de la famille, édition,
Dalloz, 1998, P19, P20.
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أن هذا الشرط مقید بعدم انقطاع هذه المدة بعودة الزوج المغادر والتي سیشترط في هذه الأخیرة أیضا أن 
وهذا یبقى متوقف على قناعة القاضية بشكل نهائيئناف الحیاة العائلیتكون تفسیرا عن الرغبة في است

تكون الجریمة شاملة لا بد أن یقترن كل ذلك بعدم وجود مسوغ شرعي أو سبب یبرر فعل الترك فحتى 
.والتخلي أي الدافع الذي جعل الزوج یقوم بمغادرة مسكن الزوجیة

ته سواء كانت هذه یمكن القول أنه إذا كانت ظروف قد دفعت بالزوج للغیاب عن مقر أسر 
كالخدمة ،أو عامة وجعلته یتخلى عن بعض أو كل الالتزامات الواقعة على عاتقهف خاصة و الظر 

.)1(الوطنیة مثلا أو الغیاب لتحصیل العلم فهنا یمكن للزوج أن یدفع بتوفر سبب جدي یبرر فعلته

:الركن المعنوي/ ب

حیث یتجسد الركن المعنوي فیها في ، جریمة ترك مقر الأسرة الزوجیة من ضمن الجرائم العمدیة 
:القصد الجنائي والذي بدوره یتمثل في عنصرین هما

إلى ترك مسكن الزوجیة والتملص من الالتزامات العائلیة سواء المادیة أو المعنویة وذلك الإرادةتوجیه- 
.ن سبب یبرر ذلكعن طریق هجر مقر الأسرة دو 

إدراكهإلى بالإضافةعلم الجاني بأن ترك مسكن الزوجیة یعتبر من قبیل الأفعال المعاقب علیها قانونا- 
لشطر الأخیر لوهذا ما یعرف بمفهوم المخالفة ، بأن تركه لبیته ینتج عنه ضیاع زوجته وبالضرورة أولاده 

ها المشرع من الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة من قانون العقوبات التي جعل فی330/1من نص المادة
.)2(سببا أو مبررا لقطع مدة شهرین

كالمعاملة السیئة من الطرف الآخر أو كونه ، جدي  ومقنعفي الأخیر إذا كان الترك نتیجة لسبب
لزوجة والأولاد من طرف الزوج كما أن إرسال النفقة ل، محبوسا فهذا ینفي الجریمة وبالتالي لا یوقع العقاب

عبـــــد الحلـــــیم بـــــن مشـــــري، الجـــــرائم الأســـــریة، دراســـــة مقارنـــــة بـــــین الشـــــریعة والقـــــانون، أطروحـــــة لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه -1
.414ص، 2008الجزائر، ،العلوم في فرع القانون الجنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

ــــــوم فــــــي فــــــرع -2 ــــــل شــــــهادة الــــــدكتوراه فــــــي العل ــــــة، رســــــالة لنی ــــــة للأســــــرة، دراســــــة مقارن ــــــة الجنائی لنكــــــار محمــــــود، الحمای
.134، ص2010القانون الجنائي كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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هذا وتجدر الإشارة ، لتزامات العائلیةسرة یجعل الجریمة منعدمة لعدم التخلي عن الاالآخر تارك مقر الأ
.عكس ذلكإثباتالنیة الجرمیة في هذه الجریمة مفترضة وعلى الجاني أنإلى

الأفعال المبررة:

حیث یمكن أن ، ا وتزعمه على ترك أسرتهفع بصاحبهالأفعال المبررة هي أفعال أو بواعث تد
ب جدي یمكن للجاني الدفع به بوبتوافر أحدهما تعتبر كس، تكون في شكل ظروف عائلیة صحیة مهنیة 

.أمام القاضي لإسقاط الجرم والعقوبة عنه ویبقى ذلك لسلطة القاضي

الزوجةإهمالجریمة : الفرع الثاني

همال العائلي بعد ي جریمة من جرائم الإالزوجة في القانون الجزائري تصنف كثانإهمالجریمة 
زامه اتجاه زوجته ویكون ذلك جریمة ترك مقر الأسرة، وهي الجریمة التي تتعلق بالزوج الذي یتملص بالت

غرار باقي وعلى، )1(في الفقرة الثانیة من قانون العقوبات330وقد تم تناول هذه الجریمة في المادة، عمدا
تقوم هذه الجریمة لا بدّ من توافر الأركان الخاصة بقیامها والمتمثلة في كل من حتى الجرائم الأخرى 

.الركن المادي بجمیع عناصره والركن المعنوي

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى اثر التعدیل الأخیر الذي مس قانون العقوبات الجزائري لسنة 
وكان فحوى هذا ،المشار لها أعلاه وفي الفقرة الثانیة منها بالضبط330دةفقد تم تعدیل الما2015

ل الزوجة، لیكتفي المشرع محعناصر المكونة للركن المادي لهذه الجریمة ألا وهو الالتعدیل إزالة أحد 
لذا سوف نقوم بدراسة ،الذي یهمل زوجته حتى ولو لم تكن حامل، أي معاقبة الزوجبصفة الزوجة فقط

:ذه الجریمة وفق ما جاء به هذا التعدیل كما یليه

ــــــم -1 ــــــانون رق ــــــع الأول عــــــام 18المــــــؤرخ فــــــي 15/19ق ــــــتمم الأ30/12/2015الموافــــــق ل1437ربی مــــــر ، یعــــــدل وی
، المتضـــــــمن قـــــــانون العقوبـــــــات 1966یونیـــــــو ســـــــنه 8الموافـــــــق ل 1386صـــــــفر عـــــــام 18المـــــــؤرخ فـــــــي 66/156رقـــــــم 

.71الجریدة الرسمیة عدد 
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أركان الجریمة-

الزوجة كما سبق وأشرنا إلى أنها تقوم على ركنین هما ركن مادي وآخر معنوي إهمالجریمة
.من قانون العقوبات بالإضافة للقصد الجنائي330/2كسائر الجرائم الأخرى وذلك وفق نص المادة

:الركن المادي/أ

الزوجة من الضروري توفر عقد زواج شرعي ورسمي بین الزوجین وزیادة على إهمالجریمة لقیام
وفق العناصر سوف نتطرق لكل عنصر من هذهاذل،بمدة لا تزید عن الشهرینالإهمالذلك اقتران هذا 

:)1(یليما 

:وجود رابطة زواج شرعیة رسمیة-1

فارطة هو ذلك العقد المفرغ في قالب عقد الزواج الصحیح والشرعي كما سبق في الجریمة ال
المتوفر لجمیع الأركان والشروط التي یستلزمها الشرع والقانون معا والذي یتم تسجیله لدى رسمي و

.مصالح الحالة المدنیة، فلیس من المعقول أن تقوم هذه الجریمة دون وجود عقد یربط بین شخصین
ن یكون كل من الجاني والمجني علیه أحدهما یحمل صفة الزوج والآخر یحمل بمفهوم المخالفة لا بدّ من أ

.)2(الزوجةإهمالصفة الزوجة وإلاّ لا وجود لجریمة 

من قانون الأسرة الجزائري أن الزواج ذو الطابع الرسمي یثبت بشهادة 22وقد أكدت المادة 
یثبت الزواج بمستخرج من سجل ":من سجلات الحالة المدنیة حیث جاء في مضمونها ما یليمستخرج 

أة بأن شخصا ما زوجها وبأنه قد تخلى عنها أو أهملها ، وبذلك لا یمكن أن تدعي امر "نیةالحالة المد
على ذلك قانونیة فلا یمكن توقیع العقاب حیث تسعى لاتهامه بارتكاب جنحة معاقب علیها بنصوصب

.خرج من مصالح الحالة المدنیة یثبت زواجهماذلك استنادا إلى مستإثباتالشخص إلا إذا تمكنت من 

.541، ص2009برتي للنشر، الجزائر، ،2عجة الجیلاني، مدخل للعلوم القانونیة ، نظریة الحق،الجزء-1
.18عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-2
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العرفي المتوفر علاه نجد أنها أجازت تثبیت الزواجلرجوع إلى نفس المادة المذكورة أإلا أنه وبا
تم و على كامل الأركان عملا بقانون الأسرة الجزائري، بحیث یحق للزوجة التي تم عقد قرانها عرفیا 

جها كإجراء أولي لدى مصالح الحالة المدنیة استنادا في ذلك إلى بالفاتحة فقط، أن تقوم بتسجیل زوا
إثباتإهمال الزوج لها، ومن ثم تقوم الجریمة في حق الزوج بمجرد تدعي الطرق القانونیة وذلك قبل أن 

.)1(ج وتوفر باقي العناصر وتوقیع العقاباهذا الزو 

الزوجة لا من تاریخ إهمالفي هذا الصدد إلى أن الجریمة تعد شاملة الأركان من تاریخ نشیر
.واقعة على اعتبار أن الزواج العرفي یبقى صحیحالتسجیل 

:ترك مقر الأسرة ولمدة تزید عن الشهرین دون مسوغ شرعي- 2

بهما وذلك دائما حسب لمحل الإقامة الخاص الزوجة بمغادرتهإهمالبا لجریمة یعتبر الزوج مرتك
خاصة في حالة الزوجة التي تكون في أمس الحاجة للرعایة من ، من قانون العقوبات330/2المادة نص 

.)2(طرف زوجها سواء من ناحیة حسن العشرة أو من ناحیة حقوقها الناجمة عن العلاقة الزوجیة

زمنیة معینة تحدد ما إذا كان وإنما حدد مدةإطلاقهإن المشرع الجزائري لم یجعل هذا الفعل على 
لا بدّ من مرور مدة شهرین لكي یحق للزوجة المهملة من أخربمفهوم ،الزوج مذنب یستحق العقاب أم لا

: العبارات التالیة2/ 330لها حیث جاء في نص المادةإهمالهطرف زوجها أن تتقدم بإدانته عن فعل 
...".ولمدة لا تتجاوز الشهرین"...

فالجریمة في هذه الحالة لا تقوم إلا بعد مرور هذه المدة وذلك إذا كانت دون وجود سبب جدي 
وهذا ما تم شرحه في جریمة ترك مقر الأسرة إذا ،زوجته في هذه الفترة عن  الزوج وتخلیهإهمالیبرر 

تئناف الحیاة قیاسا على ما ثم شرحه قبلا لا بدّ من عدم قطع مدة الشهرین بعودة الزوج من أجل اس
.الأسریة والعائلیة بشكل دائم

.149بوسقیعة، المرجع السابق،صأحسن-1
،محمـــــود أحمـــــد طـــــه محمـــــود، الحمایـــــة الجنائیـــــة الزوجیـــــة دراســـــة مقارنـــــة، الأكادیمیـــــة نـــــایف العربیـــــة للعلـــــوم الأمنیـــــة-2
.11، ص2002فهرسته مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ، ، 1ط
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قد تخلى 2015الجریمة أن المشرع الجزائري بتعدیل قانون العقوبات في سنة یخص هذه نشیر فیما 
فنلاحظ أن هذا التعدیل تعدیل جوهري عن أحد العناصر المكونة لهذه الجریمة والمتمثل في حمل الزوجة

حیث أصبح القانون یعاقب كل زوج یقوم بإهمال زوجته مهما كان ،غیر مفهوم الجریمة ووسع من نطاقها
الزوج الذي ": من قانون العقوبات كما یلي330/2حیث كان النص القدیم للمادة .حامل أم لاو ضعها 

لذا " ...ل وذلك لغیر سبب جديعن زوجته مع علمها بأنها حام2تتجاوز شهرینیتخلى عمدا ولمدة 
غض النظر جة  مقتصر على باقي العناصر فقط بالزو إهمالصبح الركن المادي لجریمة ترك أو أفقد

الزوج الذي یتخلى عمدا أو لمدة لا ": لا وذلك وفق النص القانوني الجدیدأمعن كون الزوجة حامل
.)1("عن زوجته وذلك لغیر سبب جدي02تتجاوز شهرین 

:الركن المعنوي/ ب

الزوجة هي جریمة من بین الجرائم العمدیة وكغیرها من جرائم الإهمال العائلي فقد إهمالجریمة 
اشترط المشرع الجزائري بصددها توفر القصد الجنائي العام والذي یستوجب توفر عنصرین أساسین 

.متمثلین في العلم والإدارة

ید عن الشهرین دون رعایة الزوجة والتخلي عنها لمدة تز إهمالعلم الجاني بأن القانون یعاقب على 
.واهتمام ومع عدم وجود سبب یدفع الزوج لارتكاب هذا الفعل

الزوجة وعدم رعایتها وعدم استمرار الحیاة الزوجیة أو العائلیة بشكل إهمالإرادة الزوج التي تتوجه إلى 
.)2(طبیعي

جریمة عدم دفع النفقة: الفرع الثالث

، الفروع والأصول مقررة أساسا لصالح كل من الزوجةالنفقةجریمة الامتناع عن تقدیم أو تسدید 
العائلي والتي الإهمالتصنف ضمن جرائم التخلي عن الالتزامات العائلیة أو كما تعرف أیضا بجرائم 

.172، المرجع السابق، صمبن وارث-1
.150بوسقیعة، المرجع السابق، صسنأح-2
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سبب من أسباب إلزام الزوج وهذا الإنفاقتكون غیر قادرة على غالباكونها تمس بالدرجة الأولى الزوجة 
.الإسلامیةتى في الشریعة بالإنفاق علیها ح

من قانون الأسرة أن الزوج ملزم اتجاه زوجته بالنفقة وهذا ما تم 75جاء ضمن نص المادة 
من نفس القانون الذي جعل من الأم أي الزوجة هي من تتحمل نفقة الأولاد 76الإشارة له في نص المادة

ي تحسب النفقة سواء كان مصدرها في حال عجز الأب وإلى ما دون ذلك من النصوص القانونیة الت
.القرابة أو الزوجیة

فإذا كان لا یعنینا في هذا البحث التطرق إلى أسباب الإلزام بالنفقة وشروطها فهذا لا یعفینا من 
.)1(من قانون العقوبات331الحدیث عن الإخلال بهذا الالتزام والذي یعاقب علیه المشرع بنص المادة 

طارها القانوني السلیم لابدّ من تحدید أركانها المكونة لها بشيء من إمن أجل وضع هذه الجنحة في لهذا
.التفصیل

أركان جریمة عدم دفع النفقة-

من 331الأركان التي تشكل جریمة عدم تقدیم النفقة في المادة حصر حدد المشرع الجزائري و 
.مادي والمعنويقانون العقوبات المتمثلة في كل ركن من الركن ال

:الركن المادي/ أ

الركن المادي الخاص بجنحة عدم تسدید النفقة بدوره هو الآخر یتكون من عدة عناصر أهمها 
ذلك سندرس كل ل،ثل له الزوج وذلك مع فوات مدة شهرینتمكم الذي یقضي بالنفقة والذي لم یصدور الح

)2(على الإشكالیات والتساؤلات التي قد تطرح خلال هذه الدراسةالإجابةونحاول حداصر على نع

یعــــــــــدل الأمــــــــــر رقــــــــــم 2011ســــــــــنة 02/08الموافــــــــــق ل1432رمضــــــــــان عــــــــــام 2المــــــــــؤرخ فــــــــــي 11/14قــــــــــانون -1
المتضــــــمن قــــــانون العقوبــــــات، الجریــــــدة الرســــــمیة 08/01/1966: ـالموافــــــق لــــــ1386صــــــفر 18المــــــؤرخ فــــــي 66/156

.44، رقم 10/08/2011الصادرة في 
.21المرجع السابق، صعبد العزیز سعد، -2
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:صدور حكم قضائي یقضي بالنفقة-1

من قانون العقوبات هو 331القانون لتطبیق نص المادةهأول عنصر أو شرط یتطلبفیعتبر 
وجوب صدور حكم عن جهة قضائیة مختصة من خلال علاقة الذاتیة بمعنى أخر استصدار من 

یثبت أن الزوجة أو الأولاد یمثلون صفة الدائن بالنفقة التي یلتزم الزوج بدفعها إلا أن قضائیة جهة
بالذات یطرح عدة تساؤلات فیما یخص كل من النفقة أو نوع الحكم القضائي الذي العنصرهذا

.)1(یأخذ بعین الاعتبار في هذه الجریمة أو طبیعتها

:بالنسبة للنفقة- 

منه نجدها تعدد لنا مشتملات النفقة والمتمثلة في 78إن قانون الأسرة بالأخص نص المادة 
الغذاء، الكسوة، العلاج، المسكن وكل ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادات، لكن بالنظر إلى 

، بینما "لغذائیةالنفقة ا"من قانون العقوبات وبالتحدید النص الفرنسي نجده یذكر عبارة 331فحوى المادة 
".النفقة"النص العربي فجاءت العبارة العامة 

الحكم بهذه الجنحة على شخص مدین بتسدید بدل إیجار لمطلقة حاضنة فهل یا ترى یمكن- 
لأولادها؟

بدل الإیجار لا یمكن اعتباره ضمن النفقة في حال الأخذ بعبارة النفقة الغذائیة؟أم أن- 

: ـوالذي قضى ب26/07/2007عن المحكمة العلیا بتاریخ جاء في هذا السیاق قرار صادر 
من قانون العقوبات هي تلك النفقة المحددة نقدا والمقررة 331النفقة الغذائیة في مفهوم المادة"..

..".قضائیا

لمحكمة العلیا ذهب إلى حصر الدین المالي في النفقة الغذائیة لكن بتاریخ ااتقرار كما أن معظم 
بأن النفقة تشمل كل من الغذاء الكسوة العلاج وحتى السكن ومنه بدل الإیجار قضت26/04/2006

ــــــريمكــــــي دردوس، القــــــانون الجنــــــائي الخــــــاص فــــــي-1 ــــــوان المطبوعــــــات الجامعیــــــة، ،، الجــــــزء الثــــــانيالتشــــــریع الجزائ دی
.133، ص2005،قسنطینة
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حیث أنه في قضیة الحال فإن قضاة المجلس باستبعادهم بدل "...: حیث جاء القرار بصریح العبارة
من 78عقوبات وكذا المادةالقانونمن 331تنص علیه المادتین ما كنفقة فإنهم لم یراعوا الإیجار
.)1(..."الأسرةقانون 

ومن :"....حیثیاته ما یليكان قد سلك نفس المسلك حیث جاء في 10/06/2009وفي قرار آخر صادر 
عادات العائلة عتباره من الضروریات في العرف وثم یصوغ للطاعنة أن تطالب بمصاریف النفاس با

القرار ضیتعین معه نقمن قانون الأسرة، الأمر الذي78الجزائریة وفق التعریف الوارد بالمادة 
.)2(..."الإحالةالمطعون فیه مع 

من قانون 78نلاحظ مما سبق أن المحكمة العلیا أسست قراراتها على ما جاء في نص المادة
بعد ىذلك الموقف حین صدرت قرارات أخر الأسرة وأخذت بالمفهوم الواسع للنفقة ، إلا أنها لم تستقر على

.ذلك تخالف هذا المبدأ

الزوج الذي یمتنع عن تقدیم بدل ةبقاعمأن قضاة الموضوع لا یزالون لحد الساعة یرفضون كما
ذا ما یستوجب إیضاح النصوص بشكل أفضل لفض هم، ..إیجار للحاضنة أو العلاج إلى غیر ذلك

.لا وجود لكل هذا التضارب في القرارات مادام أن النص العربي جاء عامالنزاع كما أنه من المفترض أن

:بالنسبة للحكم القضائي- 

استصدار حكم قضائي من جهة قضائیة مختصة سواء من نفقةاللا بّد لقیام جریمة عدم دفع 
من هذا ،إلى المحكوم علیهإبلاغهالأولى أو الدرجة الثانیة یقضي بأداء النفقة حیث یكون قد تم الدرجة

.المنطلق سنحدد شروط الحكم الذي یقضي بالنفقة

.587، ص02، العدد2007مجلة المحكمة العلیا، منح الوثائق، المحكمة العلیا، -1
.221، ص01، العدد2010العلیا، مجلة المحكمة العلیا، منح الوثائق، المحكمة -2
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الأصل فیه أن یكون حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه كما : حكم قابل للتنفیذأن یكون - 
شماله بالنفاذ المعجل رغم المعارضة یكون غیر نهائي إذا أمر القاضي بإلو أنه یمكن أن 

.)1(والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 609والاستئناف وذلك وفق المادة

ك أن یدخل ضمن هذا النطاق الأحكام الصادرة عن هیئة قضائیة لكل ذلإضافةكما یمكن أیضا 
.تم إضفاء الصیغة التنفیذیة علیهأجنبیة بشرط أن یكون قد

صادر عن جهة القضاء المستعجل أي صدور أمر استعجالي من أیضا یمكن أن یكون القرار 
.)2(بأداء النفقة الغذائیةالاستعجاليطرف القاضي 

المدنیة الإجراءاتطلبه القانون ضمن قانون تلما یاوذلك وفق:  تسدید النفقةتبلیغ الحكم المعني ب- 
حیث أن الهدف من بتحمل شخص بأمر لیس له علم به حیث لیس من العدل أن،والإداریة

التبلیغ هو منح فرصة للمحكوم علیه إما للمعارضة والاستئناف وإما لتنفیذ الحكم ودیا 
.)3()التنفیذ الاختیاري(وطواعیة

:امتناع المحكوم من أداء النفقة كاملة- 2

حكوم بها هو تعنت المدین بها عن دید النفقة المتسني عنصر یدخل في تكوین جنحة عدم إن ثا
بمفهوم المخالفة لا ، ها لمستحقیها هذا ولا بدّ أن یتم الدفع أو التسدید بشكل كلي لقیمة النفقة المحددة ئداأ

لا یحول دون قیام الجریمة وهذا لا بدّ أن یكون الدفع كلي لأن ذلكإذزئيیمكن تقدیم مبلغ النفقة بشكل ج
كامل أداءعن " من قانون العقوبات والتي جاءت فیها عبارة 331تماما ما یستخلص من نص المادة 

.."قیمة النفقة المقررة

الأحكـــــام والقـــــرارات القضـــــائیة لا تكـــــون قابلـــــة : "تـــــنص علـــــىوالإداریـــــةالمدنیـــــة الإجـــــراءاتمـــــن قـــــانون 609المـــــادة -1
للتنفیــــــذ إلا بعــــــد انقضــــــاء أجــــــل المعارضــــــة أو الاســــــتئناف أو تقــــــدیم شــــــهادة بــــــذلك مــــــن أمانــــــة ضــــــبط الجهــــــة القضــــــائیة 

ســــــتعجالیة تكــــــون قابلــــــة للتنفیــــــذ رغــــــم المعارضــــــةالإمولة بالنفــــــاذ المعجــــــل والأوامــــــرالمشــــــ، غیــــــر أن الأحكــــــام ...المعنیــــــة
".أو الاستئناف

2-Serge G et Gapril M, Termes juridique, 10 édition, Dalloz, 1995, P 463
.167، ص166بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن-3
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:الامتناع لمدة تتجاوز الشهرین- 3

هي بالنسبة لهذه الجنحة فإن العائليالإهمالجرائم لالتي حددها المشرع هي المدة مدة الشهرین 
:فترة حساب المدة تشكل عدة مشاكل من الناحیة التطبیقیة هي

متى یبدأ حساب أو سریان المدة؟ إن القضاء متفق على أن سریان مهلة الشهرین تبدأ من یوم - 
د في هذه الحالة؟تبلیغ هو المقصو تبلیغ الحكم النافذ القاضي بأداء المحكوم علیه ولكن أي 

منوحة للتنفیذ یوم الم15هل تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو من تاریخ انقضاء مهلة - 
الاختیاري للسداد؟

15إلا أن الرأي الراجح في هذه النقطة هو أن مدة الشهرین تبدأ من تبلیغ الحكم وانقضاء مدة 
ضائي وهذا ما جاء في قرار المحكمة  العلیا الصادر یوم محددة بالتكلیف بالوفاء الذي یحرره المحضر الق

.)1(یوم على تاریخ تبلیغ محضر التكلیف بالوفاء15بتاریخ مرور 

في حال ما إذا كان الزوج یؤدي النفقة بشكل منتظم ثم توقف عن : مدة تواصل المدة وانقطاعها- 
تكون مدة شهرین متصلة أدائها ففي هذا الشأن یطرح تساؤل آخر حول ما إذا كان من اللازم أن

أو أنه من الممكن أن تكون متقطعة؟

إذا أخذنا بالمدة المتواصلة فقد یترتب عن ذلك حلول غیر معقولة بحیث یمكن للمدین تجنب 
المتابعة إذا دفع المبلغ الكامل شهر وامتنع الشهر التالي في حین یدان المدین الذي یدفع لكل شهر نصف 

.)2(المبلغ

فإن بعض الفقهاء یرون أن المدة المطلوبة لا یشترط فیها الإشكالأمام صمت المشرع حیال هذا 
ثانیة أما من جهة، أن تكون متصلة ولا تكون متقطعة لأنه في الحالتین تقوم الجریمة هذا كله من جهة 

مریخ تقدیم الشكوى أبتااعتدواهل ف، بعد التبلیغالشهرین ة لبحساب مهتعلق یفإن هناك سؤال یطرح نفسه 

.421، ص01، العدد2014المحكمة العلیا سنةمجلة المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات -1
.489، المرجع السابق، صخالدعدلي أمیر-2
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رط انقضاء الشهرین یوم تقدیم الشكوى أم یكفي أن تكون الدعوى بمفهوم أخر هل یشت؟ من تاریخ المتابعة
نقضت یوم تحریك الدعوى العمومیة؟ا

العامة نجد أن لها الحق في حفظ ملف الدعوى أي الشكوى حیث النیابة بالرجوع لاختصاصات 
ومنه فالعبرة في هذه الحالة أن یوم استدعاء المتهم لبدء المتابعة یكون قد تجاوز ، تكون قابلة للمراجعة 

تعتبر شرط الشهرین إذا فمهلة ،من امتناعه عن تقدیم النفقة أي المدة التي حددها القانونالشهرین 
.للمتابعة من أجل هذه الجنحة

أي(نفقة كاملا بعد انقضاء المهلةلامقام أن تسدید المدین أي الزوج مبلغ تجدر الاشارة في هذا ال
.المتابعة بخصوصها، فهذا لا یؤثر على قیام الجنحة و)الشهرین

:الركن المعنوي/ب

:جنحة عدم دفع النفقة المحكوم بها بموجب حكم قضائي قصد جنائي یتمثل في

قانون من 331جاء في نص المادةالامتناع العمدي عن الوفاء بالمبلغ الواجب تسدیده وهذا ما 
مفترض في هذه أي أن القصد الجنائي ،"لم یثبت العكسعمدي مام الدفع ویفترض أن عد: "..العقوبات

.)1(الجنحة وهذا بعد انقضاء مدة الشهریة

إلا أن المشرع ،أي وجود عذر مقبول ومقنع.."عذرا مقبولا"...كما أن المادة نفسها جاءت بعبارة 
الذي سببه الاعتیاد الامتناعإلاّ أنه أشار إلى أن ،بها كسبب جديالأعذار التي یمكن الأخذیحدد لم 

لذا یمكن اعتماد ، سوء السلوك أو الكسل أو السكر لا یقبل على أنه عذر لعدم تسدید مبلغ النفقة على 
.عذار التي یمكن قبولها كأصل عامالقوة القاهرة أو الجنون هي من الأ

.168، المرجع السابق، صبن وارث م-1
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الأموال والأخلاقالجرائم الماسة ب: المبحث الثاني

منه 37ضبط المادة وبال2005على اثر التعدیل الأخیر الذي مس قانون الأسرة الجزائري لسنة 
مبدأ استقلال الذمة المالیة وكذا مبدأ الاشتراك فیها بین الزوجین، الأمر الذي ساهم في ،التي تبنت مبدأین

الخیانة الأمانة، إخفاء الأشیاء، مما حتم ، النصب، السرقة: وقوع عدة جرائم بین الزوجین والتي من بینها
الجزائري العقوباتعلى المشرع الجزائري تعدیل النصوص القانونیة المتعلقة هذه الجرائم ضمن قانون 

، أما من جهة أخرى وعلى سبیل ذكر التعدیلات لم نجد منها ما ، هذا من جهةتماشیا مع قانون الأسرة
نا، وكذا جرائم خطف القصر التي كانت لا بدأن تعدل من باب أولى كونها یخص الجرائم الأخلاقیة كالز 

الأكثر خطورة على استقرار نظام الأسرة ككل وهو ما أدى بنا إلى دراسة هذه الجرائم سواء ما تعلق منها 
.بالأموال أو الأخلاق وتسلیط الضوء على هذه الأخیرة

المطلب ، أما الجرائم الماسة بالأموال: الأولیث تناولحب،تقسیم مبحثنا هذا إلى مطلبینلذلك ارتئینا 
.الجرائم الماسة بالأخلاق:فتناولالثاني
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الجرائم الماسة بالأموال: المطلب الأول

واستقبال المحاكم وحتى البرامج الدینة العدید من الاستفسارات والشكاوي من طرف نظرا لتلقي
قبل أزواجهم مما جعلهم یستنكرون هذه الحالة، بل الأكثر من ذلك الأزواج نتیجة لتعرضهم للسرقة من 

أصبحت الحاجة ملحة لتعدیل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة اذل،عدم إنصافهم من قبل القانون
بنا إلى مما یؤدي 2015بین الأزواج وحسنا فعل المشرع الجزائري في تعدیل الأخیر لهذا القانون سنة 

الأشیاء خیانة الأمانة  والنصب فیما بین إخفاءة بها من قافة إلى الجرائم الملحالجریمة بالإضدراسة هذه
: بعنوانالأول: ینالتالیینعینه من خلال مطلبنا هذا وفق للفر الأزواج وفق للقواعد العامة وهو ما سنب

النصب وخیانة الأمانة جریمتي:فتناولاو الثالثالثانيأما،بین الأزواجالأشیاءوإخفاءجریمتي السرقة 
.الأزواجبین 
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جریمتي السرقة وإخفاء الأشیاء: الفرع الأول
.بین الأزواجسنتطرق وفق فرعنا هذا إلى جریمتي السرقة وإخفاء الأشیاء

جریمة السرقة بین الأزواج: أولا
د أن ، فنج2015السرقة من الجرائم التي مسها التعدیل الأخیر لقانون العقوبات سنة جریمة

حالة سرقة الزوج لزوجة، وذلك بموجب دائرة الإعفاء وعدم العقاب في ین منالمشرع الجزائري أخرج الزوج
.من هذا الأخیر368المادة

یعاقب الزوج الذي یقوم باختلاس للقواعد العامة فاما أدى بنا إلى دراسة هذه الأخیرة وفقوهو
ور، كما أن التنازل عنها یضع حد وسرقة الزوجة بشرط أن یكون ذلك بناء على شكوى الزوج المضر 

الاستیلاء بنیة التملك على مال "فتعرف السرقة بأنها ، من نفس التعدیل369المادة لمتابعة وهو ما أكدتهل
.)1("منقول مملوك للغیر دون رضاه

، بحیث نصت )2(من قانون العقوبات فعل السرقة350تناول المشرع الجزائري ضمن المادة قد
)3(ا"كل من اختلس شیئا مملوكا للغیر یعد سارق"على أنه 

ركن مادي یتمثل في فعل الاختلاس :هماركنان لسرقةلبین أن یت، )4(للسرقةمن خلال تعریف
.ومحل الاختلاس وركن معنوي وهو سیتم تبیانه

، الأردن، نمـــــــور، شــــــــرح قـــــــانون العقوبـــــــات، القســـــــم الخــــــــاص، دار الثقافـــــــة للنشـــــــر والتوزیـــــــع، عمــــــــانمحمـــــــد ســـــــعید -1
.19ص، 2006

ـــــق المـــــادة -2 ـــــت الســـــرقة وف ـــــي 399عرف ـــــات الأردن ـــــانون العقوب ـــــول دون رضـــــاه"مـــــن ق ـــــر المنق مشـــــار ،"أخـــــذ مـــــال الغی
، دار الثقافـــــــة للنشـــــــر 1لعقوبـــــــات، الجـــــــرائم الواقعـــــــة علـــــــى الأمـــــــوال، الطبعـــــــةایهـــــــا فـــــــي كامـــــــل الســـــــعید، شـــــــرح قـــــــانون إل

.23ص،2009والتوزیع، الأردن،
.209، المرجع السابق، صبن وارث م-3
كـــــل مـــــن اخـــــتلس منقـــــولا مملوكـــــا لغیـــــره فهـــــو : "مـــــن قـــــانون العقوبـــــات المصـــــري الســـــرقة بقولهـــــا311عرفـــــت المـــــادة -4

ـــــداء والأمـــــوال، الطبعـــــة "ســـــارق ـــــد، جـــــرائم الاعت ـــــي رؤوف عبی ـــــه ف ـــــد، 8، مشـــــار إلی ـــــي، دون بل ، 1985، دار الفكـــــر العرب
.313ص
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:السرقة بین الأزواجةالركن المادي لجریم/ أ
.شرع الجزائري في فعل الاختلاس ومحل السرقةمیتمثل الركن المادي لجریمة السرقة حسب ال

:فعل الاختلاس- 1
الغیرعلى مال الاستیلاءأو هو كل فعل یقوم به الجاني ویؤدي إلي اغتیال وأخذ")1(الاختلاس

.)2("هذا الشيءللغیر بدون علم أو رضا صاحب أو حائزأي شيء منقول مملوك أو 
بمجرد أن یسلم ف،رقةفمعنى الاختلاس إذا هو أن الجاني یقوم بالاستیلاء على الشيء محل الس

أو أخذ المال من صاحبه أو حائزه دون و بالأحرى بمجرد نقل أو ابعاد عتبر اختلاسا أیله ذلك الشيء 
بل نجد أن البعض من الفقهاء القانونیین قد اعتبروا ، ها بموجب القانونرضاه اعتبر ذلك سرقة معاقب علی

زوج في حالتنا هذه لكأن یكون الشخص أو ا:أن التسلیم الناتج عن عدم الادراك یعتبر سرقة، وقدموا أمثلة
.)3(هذا الأخیر یستحوذه ویمتلكه بنیة إجرامیةوهو من قام بتسلیم المال إلى الجاني

:محل السرقة أو الشيء المسروق- 2

لقد تناول القانون أنه یعد سارق كل من اختلس مالا مملوكا للغیر، بمعنى أن یخرج المال من 
كون هذا الأخیر لا یمكن إخراجه أو نقله  اعقار ، لا)4(دائرة الملك، وأن یكون هذا المال محل السرقة منقولا

والحقوق الشخصیة التي تعتبر لصیقة بشخص الأفكارمن مكانه كما یخرج من دائرة المال المسروق

عنـــــوة أو خفیـــــة، وذلـــــك دون علـــــم صـــــاحبه أو حـــــائز أخـــــد المـــــال"ر المشـــــرع اللبنـــــاني عـــــن فعـــــل الاخـــــتلاس بأنـــــهعبـــــ-1
، مشــــــار إلیــــــه فــــــي علــــــي محمــــــد جعفــــــر، قــــــانون العقوبــــــات، جــــــرائم الرشــــــوة والاخــــــتلاس "هــــــذا الشــــــيء وكــــــذا دون رضــــــاه

، المؤسســـــــة الجامعیـــــــة للدراســـــــات والنشـــــــر 1بالثقـــــــة العامـــــــة، الاعتـــــــداء علـــــــى الأشـــــــخاص والأمـــــــوال، الطبعـــــــةوالإخـــــــلال
.275، ص1995والتوزیع، لبنان، 

.112محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-2
.211ص،210صبن وارث م، المرجع السابق،-3
، أنظــــر فــــي ذلــــك، "المنقــــول هــــو كــــل مــــا یمكــــن نقلــــه مــــن مكــــان إلــــى أخــــر دون تلــــف ســــواء أصــــابه تلــــف بــــذلك أم لا"-4

.62كامل السعید، المرجع السابق، ص
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كونها معنویة إلا ما كان مثبتا لهذه الأخیرة من وثائق ومحررات والتي یجوز أن تكون محل الإنسان
.)1(للسرقة

ي الخاص، أن السرقة كتابه مذكرات في القانون الجزائحسین بن شیخ، فيذتاهذا وقد اعتبر الأس
بالملكیة، وأنها لا تندرج أو تقع على كل ما هو تابع لذمة الشخص المالیة، إلا أن حتى وإن كانت تسمى 

و لم تكن القرارات القضائیة لا تفرق بین الأغراض التي تخضع للسرقة مهما بلغت قیمتها المالیة، حتى ول
نا هذه الزوج أن تكون ذات قیمة معنویة فقط سواء بالنسبة للجاني والذي یكون في حالتولها قیمة مالیا

وبالنسبة للمجني علیه، وأعطى الأستاذ بن شیخ، أمثلة في ذلك كالمصالح السیاسیة أو التذكار أو الشرف
حمل أیة عتبر أنه یعد كل نوع أو سلب للرسائل أو الخطابات ولو لم تأو حتى المصالح المهنیة وغیرها، م

.)2(السرقةحكمو تنازل فيأواجبات أو التزامات مالیة

:الركن المعنوي لجریمة السرقة بین الأزواج/ ب

جریمة السرقة من بین الجرائم العمدیة التي تتطلب لقیامها توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل 
.في نیة امتلاك المال محل السرقة

:القصد الجنائي العام- 1

شخص الزوج الجاني أثناء ام لجریمة السرقة یتمثل في علم یمكن القول أن القصد الجنائي الع
بجمیع  الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة كما وبكامل إرادته الحرةالسوي والسلیموإدراكهارتكابه الفعل 

بینها القانون، فیخرج من هذه الدائرة الزوج الذي یأخذ مال الزوجة مفترضا رضا الزوجة وبالتالي لا یعتبر 
یأخذ مال متروكا وكان اعتقاده هذا قائما على أسباب منطقیة معقولة سارقا وكذا في حالة اعتقاده أنه 

.)3(بالإضافة إلى اشتراط القانون علم الجاني أو الزوج بأنه سیتولى على مال مملوك للغیر

.330رؤوف عبید، المرجع السابق، ص-1
شـــــــیخ لحســـــــین، مـــــــذكرات فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــي الخـــــــاص، جـــــــرائم ضـــــــد الأشـــــــخاص جـــــــرائم ضـــــــد الأمـــــــوال، بـــــــن -2

.147، ص146، ص2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 5الطبعة
.125محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-3
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:القصد الجنائي الخاص- 2

هور بمظهر القصد الجنائي الخاص یتمثل في نیة الاستحواذ وتملك الشيء محل السرقة والظ
.)1(تحمل في طیاتها عناصر السلطة التي یعرفها القانون للمالكبذلكوروق،سلهذا الشيء المالمالك

بین الأزواجالأشیاءإخفاءجریمة : اثانی

فلا بد إلى ،د نصوصه القانونیة من التشریع الفرنسيمستالمشرع الجزائري معروف عنه أنه ی
قلة بذاتها حیث الأشیاء مجرد شكل من أشكال جنحة مستإخفاءهذا الأخیر كان یعتبر فعل بأننویه الت

.الأشیاء بتجریم خاصفاءإخأصبح یجرم فعل 

بنص خاص یجرمه وهذا ما ورد في المادة الإخفاءوهذا ما سلكه المشرع الجزائري حیث خص 
.)2(وما یلیها من قانون العقوبات الجزائري387

:یليالأشیاء لنتحدث عن أركانها بالتفصیل لها في ماإخفاءومنه سیتم تناول جریمة

شأنها شأن باقي الجرائم تقوم على ركن مادي وأخر معنوي ما یجعلنا نقوم الأشیاء إخفاءجریمة 
.مدققبدراستهما بشكل

:نیوالذي یتمثل في العنصرین التالی: الركن المفترض-أ
ا جریمة أخرى هتالأشیاء إلا إذا سبقاءإخفحیث لا یمكن أن تتحقق جریمة : وجود جریمة مسبقة-1

نتیجة متحصلهتكون إخفاءهامهما كان تكیفهما جنحة أو حتى جنایة لأن الأشیاء التي تم 

.84كامل سعید، المرجع السابق، ص-1
ــــى عمــــدا أشــــیاء: " 387المــــادة -2 ــــددة أو ملســــةمختكــــل مــــن أخف ــــي مجموعأو مب ــــة أو جنحــــة ف هــــا تحصــــلة مــــن جنای
دج، 100مــــة مالیــــة مــــن جــــزء منهــــا یعاقــــب بــــالحبس مــــن ســــنة علــــى الأقــــل إلــــى خمــــس ســــنوات علــــى الأكثــــر وبغرافــــيأو

.."..دج20000إلى 
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بین مختلف تمیز من قانون العقوبات لم 387وفي هذا الصدد نلاحظ أن المادة ، لجریمة سابقة 
.)1(الجنایات والجنح حیث أن العبارات فیها كانت عامة

إخفاءوالجریمة السابقة تكون بالضرورة مرتكبة من طرف الغیر حیث لا یتصور في جریمة 
أن الجاني في الجریمة الأولى هو نفسه من یخفي الأشیاء ومثال ذلك لا یمكن أن یكون السارق الأشیاء

شیاء وهذا فیا للأیكون الجاني شریكا ومخأنغیر أنه بالإمكان، الذي یخفي الأشیاء المسروقة نفسههو
فإن متابعة شخص وإدانته من ": حیث جاء فیه30/11/2005بتاریخ 317171ما جاء في القرار رقم 

لأن جریمة الإخفاء تقتضي وجود جریمة مستقلة أصلیة یرتكبها فاعل أصلي من ...السرقةأجل 
)2(...."الغیر

:مما سبقتهلاحظما تجدر مم

المتحصلة منها الأشیاء المخفیة وهذا ما یفهم من العبارة الدارجة لا یهم طبیعة الجنایة أو الجنحة - 
أو متحصلة من جنایة أو مبددة مختلسة"..:ن العقوباتمن قانو 387في نص المادة 

مانة، النصب في السرقة، خیانة الأبها، مما یجعلنا نعتقد أن المشرع الجزائري یقصد"..أو جنحة
.أشیاء تكون متحصلة من جرائم أخرىإخفاءا أن یتمحین أنه یمكن أیض

، بمفهوم أخر یمكن أن یتم د بشأنها عقوبةلا یهم إن كانت الجنایة أو الجنحة السابقة لم تصدر بع- 
الجریمة الأولى علىالفاعلةحتى لو لم تتم محاكمالإخفاءالعقاب أو الجزاء المقرر لفعل إیقاع

أیضا حالة هروب وفرار الجاني أو استفادته من الإعفاء ومن أمثلة ذلك،أو السابقة لهذا الفعل
.)3(بسبب حصانة عائلیة أو حتى تقادم الجریمة الأصلیة

انصب على شيء متحصل المترتب داخل الجزائر والذيالإخفاءكما لا یؤخذ بعین الاعتبار 
.ة بالخارجععلیه نتیجة جریمة أخرى واق

.347، ص1994، الإسكندریةدار الفكر الجامعي، ، عبد الحمید المنشاوي، جرائم السرقات -1
.609، ص01، العدد2007حكمة العلیا، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، سنة مجلة الم-2
.244، المرجع السابق، صمبن وارث-3
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.)1(فعلا أولیا سواء أخذ وصف جنحة أو جنایةالإخفاءتتطلب الجریمة - 
:الشيء المخفي-2

:الأشیاء تنصب على ثلاث أصناف من الأشیاءإخفاءإن جریمة 
متحصل علیه من الجریمة الأصلیة في حد ذاته والذي یمكن أن یكون شيء أن یكون الشيء- 

.مادي أو مبلغ مالي أو شيء قابل للاستهلاك، أو حتى یكون غیر قابل للاستهلاك
كما یمكن أن یكون محل هذه الجریمة عبارة عن نقود ناتجة عن التصرف في الأشیاء المتحصلة - 

وإما على الشيء ، الناتج عن بیع الأشیاء المسروقةمثال ذلك المبلغ،من الجریمة الأولى
المتحصل علیه عن طریق منتوج الجریمة الأولى أو بواسطة التصرف في الأشیاء الناتجة عن 

.)2(الجریمة
:الركن المادي/ ب

هذه الجریمة لبما أن مضمون دراستنا هو متعلق بالزوجین فإن العناصر التي تشكل الركن المادي 
:تتمثل في

:عنصر الزوجیة- 1
من قانون العقوبات 387العناصر التي یستلزمها القانون في هذه الجریمة ووفقا لنص المادة 

بین كل من الجاني أي مرتكب الجنایة نفس القانون توفر علاقة زوجیة من 398وبالإضافة إلى المادة 
الأشیاء التي إخفاءلذي قام بعملیة أو الجنحة أو كما أشرنا لها أعلاه الجریمة السابقة وبین الزوج الأخر ا

.)3(كانت ثمرة الجنایة
:الماديالإخفاءعنصر- 2

یتحقق هذا العنصر عن طریق أي نشاط صادر عن الجاني یؤدي إلى الاتصال الفعلي بالشيء 
.)4(ومهما كانت ظروفهما كان سببه الحاصل علیه من الجریمة الأصلیة مه

.162، ص2004، الأردنالواقعة على الأموال، دار الثقافة، مالجرائ،سعید، شرح قانون العقوباتكامل ال-1
.202، ص2006،دار الثقافة، عمان،محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات،الجزء الثاني-2
.164عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-3
.347عبد الحمید المنشاوي، المرجع السابق، ص-4
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أمثلة عن ذلك من یرتدي مصنوعات مسروقة أمام العامة العلنیة وومنه یتم الاخفاء بالحیازة
أو الشخص الذي یقوم بشراء جهاز الهاتف مثلا مع علمه بأنه مسروق، ویشترط في فعل الاخفاء أن یقوم 

لجاني في حد ذاته ن تم التسلیم من اإكما لا یهم ،مرتكبه بالاحتفاظ بالشيء مهما طالت المدة أو قصرت
.مهما كان وصف هذا الأخیر طالما أن المستلم یعلم بأن هذا الشيء مسروقخرآسطة شخص أم بوا

عمدا مع إخفائهكما یشترط أیضا أن یقوم الجاني بفعل مادي ایجابي یتمثل في تسلمه للشيء و 
ق أو الذي نصب على ه بغیة مساعدة السار ئالشيء مسروق إلا أنه یقوم بإخفاضرورة علمه بأن هذا

الزوج الذي یقوم بسرقة محل مثال ذلك،على منفعة شخصیةحصوله هو و للإفلات من العقابالغیر
.)1(ات من أجل الاستفادة منهاغو سات وتقوم الزوجة بإخفاء تلك الممجوهر 

ا، فلا أما في حالة أن الجاني یعلم بأن الأشیاء هي مسروقة ولكنه لم یقم بأي فعل مادي لإخفائه
المنزل  أشیاء یحوز في اء هذا الفعل مثل الزوجة التي تعلم بأن زوجهاة لانتفیعتبر مرتكب الجریم

و منزل الزوج أشیاء ما دام أن المنزل هإخفاءفي جریمة شریكةوهي في هذه الحالة لا تعتبرمسروقة
حیث كان دورها سلبا لا یتعدى مجرد علمها بوجود أشیاء في المنزل، أما الإخفاءفي كما أنها لم تساعد

.)2(إذا قامت بإخفاء هذه الأخیرة في مكان ما في المنزل فهنا تعاقب وفقا للقانون 

14/11/1989جاء في القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ قدتجدر الملاحظة إلى أنه و 
تقوم على عنصرین أساسین متمثلین في العلم بأن الأشیاء الإخفاءن جریمة أ56361في القضیة رقم 

فهذان العنصران لا بد أن یقوم ،مسروقة والحیازة والاستلام لهذه الأشیاء كان عمدیاإخفاؤهاالتي یتم 
ا بالقصور وأن تخلف عنصر واحد من هذه في منطوق حكمه وإلا كان الحكم مشوبالقاضي بإبرازها 

تهدیم أساس قیام الجریمة أي تنفي به الجریمة ویؤدي ذلك لتعطیل تطبیق المادتین إلى یؤدي العناصر
.)3(الأخرىإحداهمالمككمادتین متكاملتین حیث ت.ج.من قانون العقوبات387/398

.165عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-1
.387بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن-2
ــــــود-3 ــــــد الحكــــــم ف ــــــة والجناهعب ــــــي المــــــواد المدنی ــــــة، الجــــــزء الخــــــامس، الموســــــوعة الماســــــیة ف دار الفكــــــر الجــــــامعي، ،ئی

.324، ص1998، الإسكندریة
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:الركن المعنوي/ج

،الأشیاء تصنف من بین الجرائم العمدیة حیث لا یعاقب علیها إلا إذا كانت عمداإخفاءجریمة 
المقصود بالعمد هنا؟ما ف

إذ لا یهم ، والإخفاءالعلم متوفر في أي لحظة كانت من عملیة الحیازة ریكفي أن یكون عنص
كان الجاني مستفید یبرز لنا إن صلي كما لا العلم بطبیعة الجریمة ولا حتى بتاریخ ارتكابها ولا مرتكبها الأ

.)1(شخصیا من المبلغ المالي

صل حالمتالأشیاء المسروقة مثلا وإخفاءأي بمفهوم آخر هو أن الشخص الذي یبادر بعملیة 
ذر على لك الأشیاء التي قام بإخفائها في مكان سري یتعتة جنایة أو جنحة بعلم ویدرك بأن علیها نتیج

كما ،لم بأنها لیس ملك للشخص الذي قدمها له، وإنما هي ثمرة لجریمة سابقةعالناس الوصول إلیها كما ی
یمكن أیضا أن یتخذ العلم في هذه الجریمة صورة أخرى وهي شراء أشیاء بثمن یقل كثیرا عن قیمتها لأنه 

.)2(لات تعتبر كقرینة قویة على علمه بذلكایدرك أنها مسروقة وهذه الح

بین الأزواجالأمانةجریمة خیانة: ينالفرع الثا

خیانة الأمانة من الجرائم التي تمس وتتعلق بالأموال كما أنها یمكن أن تقع بین الزوجین نتیجة 
للنصب والاحتیال الذي یمارسه أحد الزوجین على الآخر من أجل الاستیلاء على أمواله الخاصة لأن 

اسة هذه الجریمة في هذا وهذا ما حتم علینا در الشریعة والقانون یعتمدون على مبدأ استقلالیة الذمة المالیة
تعتبر هذه الجریمة من الجرائم الملحقة بجریمة السرقة وقد عرفها المشرع الجزائري في ، حیث البحث
كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراق تجاریة " : من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فیها376المادة

مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو ابراء أو نقود أو بضائع أو أوراق 
لم تكن قد سلمت إلیه إلا على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو تقدیمها أو استعمالها 

.210محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-1
.180صمرجع سابق،محمد صبحي نجم،-2
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ة أو استخدمها في عمل معین وذلك اضرارا بمالكیها أو واضعي الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا لجریم
.)1(.."خیانة الأمانة

فمن خلال التعریف أو المفهوم الذي وضعه المشرع لهذه الجریمة فإننا نستخلص منه أركانها من 
.ركن مفترض إلى مادي إلى الركن المعنوي

:الركن المفترض:ولاأ

:یتمثل الركن المفترض بجریمة خیانة الأمانة في العناصر التالیة

بین هذه العقود عقد الإیجار عقد الودیعة عقد الوكالة عقد عربة من : وجود أحد عقود الائتمان-أ
.الاستعمال، عقد الرهن، عقد العمل بأجر أو من غیر أجر

من قانون العقوبات  المذكورة أعلاه عددت لنا الأشیاء 376إن المادة : الشيء محل التسلیم-ب
ه المادة نفسها أن محل هذه التي یمكن أن تكون محل لجریمة خیانة الأمانة وما یستخلص من هذ

الجریمة یجب أن یكون شیئا منقولا ذا قیمة مالیة فلا تقع إلا على منقول وهذا واضح من الأمثلة 
.. الأوراق التجاریة، النقود، البضائع الأوراق المالیة، المخالصات:التي وردت في المادة وهي

.)2(وغیرها

لا بد أن ل أن الشيء المنقول محل الجریمةعالفن النص القانوني المجرم لهذاكما یفهم أیضا م
لا یعد خیانة أمانة حتى لو كان له قیمة دید خطاب مثلا لا یتضمن التزامابیكون ذا قیمة مادیة فت

.معنویة

، مصــــر، بـــــدون ســـــنة نشـــــر،مكتبــــة العلـــــم للجمیـــــع، لبنـــــان ،جنــــدي عبـــــد المالـــــك، الموســــوعة الجنائیـــــة، الجـــــزء الثالـــــث-1
.309ص
ســـــــــلیمان، دروس فـــــــــي شـــــــــرح قـــــــــانون العقوبـــــــــات الجزائـــــــــري، دیـــــــــوان المطبوعـــــــــات الجامعیـــــــــة، الجزائـــــــــر، عبـــــــــد االله -2

.278ص.1998
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غیر مشروعة فمثال ذلك لو أن شخص ما بدد أو كما لا یهم أن تكون حیازة الشيء مباحة 
خدرة یعد خائنا للأمانة ویستبعد كذلك العقارات باستثناء العقارات سلاحا لا یملك صاحبه رخصة أو مادة م
.)1(ر المشرع الجزائي كالجرارات مثلابالتخصیص لأنها تعتبر منقولات في نظ

التسلیم هو العنصر الذي یفرق من خلاله بین جریمة خیانة الأمانة والسرقة : التسلیم الإداري للشيء-ج
ل للحیازة بشكل مؤقت حیث أن هناك نوعین من التسلیم بناء على عقد ناقفالتسلیم في هذه الجریمة یكون

.رمزيآخر ومعنوي أحدهما 

ا عن طریق تصرف قانوني میخروجا حكهارة عن خروج الشيء من حیازة صاحبهو عب:فالأول- 
ها مستلومن صور هذا النوع من التسلیم المشتري الذي یقوم شراء سلعة ما من تاجر بعقبات ولا ی

.)2(ن بددهاإفهذا الأخیر یعد خائنا للأمانة ئعالفور، بل یتركها ودیعة لدى الباعلى 
الأمانة بل التسلیم الرمزي یتمثل في عدم تسلیم الفعلي للأشیاء موضوع عقد: التسلیم الثانيأما- 

ومثال ذلك تسلیم السندات ، تسلم أشیاء أخرى تعد رمزا لها حیث تغني عن التسلیم المادي 
المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمین النقل أو المودعة في المخازن، فهو یقوم مقام تسلیم 

.)3(البضائع نفسها

:الركن المادي: ثانیا

.لیكي یتحقق الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة لا بد من توفر العناصر المكونة له

إلا في نطاق اختصاص أو سلطة دخلیلاأالجاني على هباشر یل فععبارة عن :الاختلاس-أ
لنفسه أو یصدر الجاني بهاومن صوره انكار المتهم وجود الشيء في حیازته لیحتفظ،المالك

.فعل یكشف عن نظرته إلى الشيء على أنه ملكه فهو فعل لا یصدر إلا من المالك

.73، ص72، المرجع السابق، صأمیر خالدعدلي -1
، الإســـــــكندریةالحـــــــدیث، المكتـــــــب الجـــــــامعي،الكتـــــــاب الثـــــــانيجنائیـــــــة الحدیثـــــــة، أحمـــــــد أبـــــــو الـــــــروس، الموســـــــوعة ال-2

.549، ص548، ، ص1986
3- Emile garçon, Code pénal armote, Tome 2, libraire de société, 1911, P 20
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قد به المجني یعتبر فعل یخرج به الجاني الشيء محل الجریمة من حیازته على نحو یف: دیدبالت-ب
.)1(علیه الأمل في استرداده لمن یؤتمن على الشيء فیبیعه أو یقایض به

من قانون العقوبات على أن یلحق 376المشرع الجزائري اشترط في نص المادة : عنصر الضرر- ج
اضرارا بما لها، أو واضع الید علیها "بالضحیة أو المجني علیه ضرر وهذا ما یفهم من عبارة 

".حائزها

كما قد یكون الضرر مادي ،الضرر فعلا فیكفي أن یحتمل وقوعهیشترط وقوع حیث لا 
).أدبي(أو معنوي

:الركن المعنوي: ثالثا

قصد جنائي خاص وهذا ما یتم یتمثل بهذا الفعل المجرم في القصد الجنائي العام بالإضافة إلى توفیر 
:شرحه فیما یلي

:القصد الجنائي العام-أ

یتحقق ذلك و،الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة مع العلم بأركانها التي تطلّبها القانونإرادةانصراف هو
.نه ملزم برده إلى صاحبهلمال محل الجریمة مملوك للغیر وأبعلم الجاني أن ا

على شكل یه برده لأنه تسلمه أو حتى أنه لا التزام علإیاهلأسباب جدیة أنه مالك دفإذا اثبت أنه اعتق
.، فلا مجال للقول بتوافر الركن المعنويهدیة

:القصد الجنائي الخاص-ب
الذي یتمثل في نیة الجاني وهي نیة تملك المال وحرمان صاحبه منه بالتصرف فیه تصرف و

.)2(..."سوء نیة: "المالك وقد عبر المشرع عن ذلك بقوله

.219، المرجع السابق، صاملویثبن شیخ آی-1
، 1997ســـــنةالإســـــكندریة، ه والقضـــــاء، منشـــــأة المعـــــارف،قـــــمصـــــطفى، جریمـــــة خیانـــــة الأمانـــــة فـــــي ضـــــوء الفحســـــین-2

. 101ص
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بین الأزواججریمة النصب: الثالثالفرع 

وبما أن المشرع والقانون خاصة النصب من بین الجرائم التي تمس بأموال الأشخاصجریمة
نص وكما جاء،من قانون الأسرة الجزائري یعترفان بمبدأ استقلال الذمة المالیة للزوجة)1(37المادة 

طریق عقد رسمي لاحق لعقد هما یجعل الأموال مشتركة بینهما عنكل منالاتفاق بینأنالمادة بإمكانیة
لیس ببعید عن الواقع وهو، الزوجین على هذه الأموالإحدىیسمح بإمكانیة وقوع نصب من مما الزواج

الحاصلة في الأسرة مائر الذي أصبح یظم العدید من الجالذي یعیشه أفراد الأسرة أو المجتمع الجزائري 
.ریمة في بحثناالواحدة مما استوجب علینا الإشارة بمثل هذه الج

جریمة هارمة الأخرى التي تتوجب توفر أركان لكي نقول بأنجالنصب فعل كغیره من الأفعال المف
:قائمة وتتمثل فیما یلي

:الركن المادي: ولاأ

كل من ": التاليك)2(من قانون العقوبات372المادة فيعرف المشرع الجزائري فعل النصب
توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو عود 

بالاحتیالأو مخالصات أو ابراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك 
فات كاذبة أو سلطة خیالیة كل ثروة الغیرة أو بعضها أو الشروع فیه إما باستعمال أسماء أو صلسلب 

أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث الامل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى 
..."وهمیة أو الخشیة من وقوع شيء منها یعاقب

المتضــــــــمن قــــــــانون الأســــــــرة المعــــــــدل والمــــــــتمم بــــــــالأمر رقــــــــم ،1984یونیــــــــو 9المــــــــؤرخ فــــــــي84/11انون رقــــــــم القــــــــ-1
.27/02/2005المؤرخ في 05/02
ــــــم -2 ــــــانون رق ــــــي 11/14الق ــــــق ل1432رمضــــــان 02، المــــــؤرخ ف ــــــتم02/08/2014، المواف م الأمــــــر رقــــــم ، یعــــــدل وی

ــــــــي 66/156 ــــــــق ل1386صــــــــفر عــــــــام 18المــــــــؤرخ ف ــــــــو08، المواف ــــــــدة1966یونی ــــــــات، الجری ــــــــانون العقوب المتضــــــــمن ق
.10/08/2014، المؤرخة في 44العددالرسمیة، 
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نستخلص من خلال المادة السابقة الذكر إلى أن فعل النصب هو من بین الجرائم المادیة التي یتم 
والمنصوص علیها في نفس المادة بحیث یحمل یةتعدي الجاني على أموال الغیر بطرق احتیالخلالها من 

مما سبق فإن الركن المادي لجریمة النصب یتحقق بتوافر العناصر ، ي علیه لتسلمه المال بنیة تملكهالمجن
:التالیة

مة نصب في المشرع حصر الوسائل التدلسیة المستعملة في جری: استعمال الوسائل التدلسیة-أ
:من قانون العقوبات والتني تتمثل في372المادة 

:صفات كاذبةال استعم- 1

لقیام ةكافیبحیث تكون صفات كاذبة دون المناورات الاحتیالیة ویمكن للجاني استعمال أسماء
تیال أخرى تعزز هذا الادعاء وذلك باتخاذهحاجة إلى أفعال خارجیة أو مظاهر اهذه الجریمة أي دون الح

ث أثرا  نفسیا لدى المجني علیه حیث یدفعه لتصدیقه وذلك لصعوبة التأكد دصفة أو اسم ما كاذب قد یح
ویشترط ،لأشخاص منح ما یثبت تلك الصفةطلب من االمن صحته كون العادة الجاریة في المجتمع عدم 

.)1(للكذب حیث یستعمل معرفته للحقیقة واكتشافهافة أن لا یكون واضحهذا العنصر أي الاسم أو الص

ن إاسم غیر اسمه الحقیقي دون تمییز یتمثل ذلك في أن یتخذ الجاني :استعمال اسم كاذب-2
ذ الجاني اسم كاذب یخدع فیه المجني تخیالاسم أو اللقب ینتمي إلى الغیر، حیث كان هذا

.ة ویسلم بذلك أموالهعلیه ویصدق ادعاءاته فیدخل الاطمئنان في نفس الضحی
لك التي تجعل الجاني محل تهذه الجریمة هي فيالصفة المقصود بها: اتخاذ صفة كاذبة-3

لدى المجني علیه سواء تمثلت هذه الصفة في وظیفة أو مهنة أو قرابة أو حتى ةثقة دائم
.)2(مصاهرة

.313بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن-1
.143، المرجع السابق، صنجممحمد صبحي-2
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:استعمال مناورات احتیالیة-ب

حاول أن هقفوبة الإلمام بها جمیعا إلا أن الوذلك لصعالمشرع لم یضع تعریفا جامعا مانعا لها 
على مال المجني علیه للاستلاءیضع تعریفا لها وأجمع على المناورات الاحتیالیة التي یلجأ لها الجاني 

لكن هذه الأخیرة لا تكفي وحدها لقیام ،ت والأقاویل الكاذبةءادعاالكذب والمتمثل في الإیكون قوامها
تیالیة حتى ولو كانت كتابیة أو متكررة بین الناس عن طریق الدعایة حیث لا یعاقب المناورات الاح

.)1(الجاني في هذه الحالة على مجرد الكذب لوحده

تأیید أقواله أو القیام بأعمال مادیة عانة الجاني بالغیر لتجب أن یقترن بمظاهر خارجیة كاسلهذا ی
.أخرأو الاستعانة أیضا بكتابات غیر صحیحة أو شيء

:ویشترط أن یتم كل ذلك بطلب من الجاني نفسه ویكون في الحالتین

. تواطؤ الجاني واتفاقه مع الشخص الثالث أي المتدخل للقیام بذلك الدورتتمثل فيالحالة الأولى- 
قیام الجاني بخداع المتدخل بأقواله لدفعه إلى تأیید مزاعمه لإیقاع فتتمثل فيالحالة الثانیةأما - 

علیه في الغلط وفي هذه الحالة یعتبر المتدخل ضحیة أخرى للجاني لأنه هو الآخر وقع المجني
.)2(في الغلط

:والهدف من هذه المناورات الاحتیالیة إما

.إیهام الشخص العادي  بالدرجة المألوفة من الذكاءبهاإیهام الناس بوجود مشاریع كاذبة ویقصد- 

سلطة فعلیة و وضعیة أسریة سواء كانت كإنساب الجاني لنفسه سلطة أ، لإیهام بوجود سلطة خیالیةاأو - 
.أو روحیة لمن یدعى أن له القدرة على معالجة الناس عن طریق اتصاله بالجن

.6،ص4،ص1986ن، مصر،.د.د،جریمة النصبأحمد بسیوني أبو الروس، -1
.323بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن-2
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أي أن للجاني رصید مالي ضخم مما یجعل المجني علیه یثق في ،بوجود اعتماد مالي خیاليیهامالإ- 
.الجاني

.الأمل بأي شيء كالربح المادي، أو الحصول على وظیفةإحداث- 

:الاستیلاء على مال الغیر والتصرف فیه- ج

لما تم ذكره یجب توفر هذه لإضافةفباكنتیجة جرمیة في جریمة النصب عنصر الاستیلاء یعتبر
ي المال محل إلخ، أ...فعلى الجاني الحصول على قیم وأعمال وسندات،النتیجة لقیام الركن المادي

.)1(الجریمة بناء على الوسائل التدلسیة التي استعملها

:العلاقة السببیة بین وسیلة التدلیس والاستیلاء على المال-د

یلزم أن یكون استیلاء الجاني على مال الغیر نتیجة الوسائل التدلسیة التي استعملها هي اتخاذ 
:الاحتیالیة وذلك بتوافر الشروط التالیةأسماء أو صفات كاذبة أو حتى المناورات 

.یجب أن یقوم الجاني بنشاط إیجابي- 

.التدلسیة سابقا على الاستیلاء على مال وإلا لا تقوم الجریمةیجب أن یكون استخدام الجاني للوسائل- 

.هیجب أن یؤثر الجاني باستخدامه للوسائل التدلسیة على المجني علیه لیدفعه لأن یسلم له مال- 

.یجب أن یؤدي الغش أو الاحتیال الذي قام به الجاني إلى إیقاع المجني علیه في الغلط- 

یجب أن یقوم المجني علیه بتسلیم للجاني بسبب الغلط الذي وقع فیه وتبعا لذلك فعلاقة السببیة تفي أن - 
.الضحیة قد علم ماله نتیجة لانخداعه في الجاني  بسبب الوسائل التدلسیة

.2368، ص2005ئم القسم الخاص،منشأة المعارف،الإسكندریة،قانون العقوبات، جرا، بهنام یسسمر -1
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:الركن المعنوي:ثانیا

:جریمة النصب كسائر الجرائم الأخرى تتطلب توفر قصد جنائي لتمامها والمتمثل فیما یلي

:القصد الجنائي العام-أ

الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم بالإضافة إلى علمه بجمیع عناصر إرادةیتمثل في اتجاه العام القصد 
.الجریمة

العلم بعناصر الجریمة:

یكون الجاني عالما بكافة عناصر جریمة النصب كما هو منصوص علیها في المادة بحیث أن 
دلسیة من أجل خداع المجني علیه من قانون العقوبات وذلك بإدراك الجاني أنه یستعمل في وسائل ت372

.یقوم القصد الجنائي في هذه الحالةأن تلك الوسائل صحیحة فهو اعتقاد

المال محل الجریمة هو ملك للغیر ولیس له حق التصرف فیه كما یجب توفر علم الجاني بأن
.)1(ة المستخدمة لخداعهیسیلك الوسائل التدلتمال لو علم بوأن المجني علیه لم یكن لیسلم له

تحت اكراه معنوي كالتهدید یجب أن تكون إرادة الجاني مدركة وممیزة ومختارة أي لیست :الإرادة
الجاني منتفي ومنعدم لذا یجب أن یتوفر في ارادة الجاني العنصرین فهذا یجعل من القصد مثلا 

:التالیین
إلى استعمال أحد وسائل التدلسیة المنصوص علیها في نص إرادتهاتجاه : العنصر الأول- 

.من قانون العقوبات372المادة
ل لخداع الغیر الجاني إلى تحقیق النتیجة من وراء استعمال ذلك الوسائإرادةاتجاه:الثانيالعنصر- 

.)2(والنصب علیه والاستیلاء على ماله

ــــى الأمــــوال جــــرائم الســــرقة -1 نائــــل عبــــد الرحمــــان صــــالح، شــــرح قــــانون العقوبــــات ، القســــم الخــــاص، الجــــرائم الواقعــــة عل
.188، ص1989والاحتیال واساءة الائتمان والملحقة بها، دار الفكر، عمان، 

.189السابق، ص، المرجعصالحنائل عبد الرحمان-2



تأثیر صفة الزوجیة في تكوین الجریمة: الفصل الأول

56

:القصد الجنائي الخاص- ب

الفاعل للاستیلاء على مال مملوك للغیر والمسلم نتیجة استعمال أحد وسائل ةینالمتمثل في اتجاه 
.في القصد الجنائيتیننیة أي نیة تملك وسلب ذلك المال فإن لم تتوفر في الفاعل تلك ال،التدلیس

فبمجرد اكتمال أركان هذه الجریمة فإنها تقوم دون البحث عن الباعث أو الدافع الذي سعى الجاني لتحقیقه 
.)1(من وراء نصبه على الغیر فلا تأثیر له في قیام الجریمة من عدمها

الجرائم الماسة بالأخلاق: المطلب الثاني

أنها تعتبر من قبیل الاعتداء على الجرائم الأخلاقیة مهما تغیر أو تنوع وصفها القانوني إلا 
الأشخاص نظرا لكون محل الاعتداء فیها هو الجانب الأخلاقي لشخصیة الانسان، ونجد البعض یطلق 
علیها الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، وقد أسالت هذه الأخیرة حبر الكثیر من الشراع القانونیین وكذا 

.دید من الفضولیینأشارت جدل الكثیر من الأئمة وتساؤلات الع

خص ضمن قانون العقوبات الجزائري؟فیا ترى فیما تتمثل هذه الجرائم الأخلاقیة وبالأ- 

المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا لجریمة الزنا وذلك على غرار غالیة التشریعات الوصفیة 
ه لم والعقاب المقررعل المجر بیان الفبما عهدناه، حیث اكتفى ، مستندا في ذلك على الفقه وهذا )2(الأخرى

.من قانون العقوبات339فقط وفقا للمادة 

الصادر القرار ، وضع تعریفا لهذه الجریمة في)المحكمة العلیا حالیا(إلا ان المجلس الأعلى سابقا
جریمة الزنا جریمة عمدیة تشترط لتكوینها القصد الجنائي ویتوافر هذا القصد : "25/03/1969بتاریخ 

"أو الوطء عن إرادة وعلم أحد الزوجین بأنه یعتدي على شرف زوجة الآخرإذا تم الجماع 

.200بن شیخ لحسین، المرجع السابق، ص-1
لتعریــــــف الزنــــــا حیــــــث جــــــاء فیهــــــا 1974التشــــــریع اللیبــــــي أشــــــار فــــــي مادتــــــه الأولــــــى مــــــن قــــــانون العقوبــــــات لســــــنة -2

.موافقة أنثى برضاها خارج العلاقة الزوجیة، وقد تم تغییر موافقة بأنها الوطء في القبل
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جریمة الزنا ذات طبیعة ": بما یلي20/03/1984كما جاء في قرار آخر صادر عنه في تاریخ
أصلیا وهو الزوج الزاني ویعد الثاني " خاصة لأنها تقتضي التفاعل بین شخصین یعد أحدهما فاعلا

یباشر مع الفاعل الأصلي العلاقة الجنسیة ولا تتحقق الجریمة إلا بحصول شریكا وهو الخلیل الذي 
.)1("الوطء أو الجماع بین رجل وحلیلته أو بین امرأة وخلیلها

وما یلاحظ من تعریف المجلس الأعلى لهذا الفعل أنه مطابق للتعریف الذي وضعه الدكتور 
متزوج رجل أو امرأة اتصالا جنسیا بغیر اتصال شخص ": محمود نجیب حسني بصدد هذه الجریمة قائلا

زوجه، والزنا جریمة ترتكبها الزوجة إذا اتصلت جنسیا برجل غیر زوجها ویرتكبها الزوج إذا اتصل 
.)2("بامرأة غیر زوجتهجنسیا 

یجدر بنا أن نورد في هذا المقام أن هذا النوع من الجرائم بالذات أي الماسة بالآداب والأخلاق 
حیث تصبح الحیاة بین الزوجین شبه مستحیلة یملؤها الشك وعدم الاستقرار ،الدرجة الأولىتدمر الأسرة ب

العلاقة من أساسها ولیس ببعید إنهاءبالإضافة إلى الشقاق والخصام بینهما هذا وإن لم نقل قد نؤدي إلى 
.أن تنتهي الأمر بالطرف الزاني في المقبرة، والطرف الأخر في السجن

:ما تم بیان مفهوم هذه الجریمة وخطورتها وجب بیان وإیضاح أركانهابعد

جریمة الزنا والقتل في حالة التلبس: الفرع الأول

بین الأزواج بشيء من التفصیل من خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى حالة القتل في حالة التلبس بالزنا
: كالأتي

، الـــــدیوان الـــــوطني للأشـــــغال 2مشـــــار إلیهـــــا فـــــي جیلالـــــي بغـــــدادي، الاجتهـــــاد القضـــــائي فـــــي المـــــواد الجزائیـــــة، الجـــــزء-1
.136، ص2001التربویة، الجزائر، 

.456محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص-2
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: ا جریمة الزن: أولا

الإجرائيأخضع الشق وأركان جریمة الزنامنه 339،341قانون العقوبات الجزائري في المادتین یحدد 
.)1(الجزائیة أي فیما یخص كل من الشكوى والمتابعةالإجراءاتمنه إلى قانون 

حسب المواد وذلكالفرنسيوما یمكن قوله أن المشرع الجزائري أخذ أحكام الزنا من التشریع 
لا یخرج عما جاءت به الشریعة الاسلامیة إلا أن هذه الأخیرة لا تحصر الزنا فقط هو و ، )2(337339

ص حتى ولو لم شخت كل لمشقة جنسیة مع غیر زوجته وإنما هي على الشخص المتزوج الذي یقوم بعلا
.فهي أشمل وأوسع من القانونولا على الوطء والجماع فقط،یكن یحمل صفة الزوج

:ركان هذه الجریمة بشيء من التفصیل وحسب القانون كالآتيومنه سوف نحدد أ

:الركن المادي)أ

إلا أنه ،الركن المادي به جریمة الزنا كون  من عنصرین متمثل في قیام الرابطة الزوجیة والوطء
.هناك من یعتبر العنصر الأول عبارة عن ركن مفترض

:قیام الرابطة الزوجیة-1

بمفهوم و ، ون الزانیة حاصلة على صفة الزوجةقائمة لا بد أن تكلكي نقول أن جریمة الزنا 
بذلك جریمة الزنا لأنها ةطیبها جنسیا مع أخر لا تعد مرتكبالمخالفة الخطیبة التي تقدم على خیانة خ

ومنه ، و عن طریق الزواج الصحیح الشرعيأصفة بناء الذلك إلا إذا آلت إلیها لیست زوجته بعد ولا تعد ك
حیث أنه لا یمد للمرأة صفة الزوجة أي لا یعد الزنا الواقع ، هذا القول الزواج الفاسد أو الباطل یخرج من 

أو بالطلاق ةسواء بالوفاكانت رابطة الزوجیة قد زالت تىتحقق هذه الجریمة أیضا مكما لا ، جریمة منها 
إذا كان طلاقا رجعیا وثم ارتكاب ، أما و الطلاق البائنإلا أن الطلاق الذي یزیل ویفك الرابطة الزوجیة ه، 

.89محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-1
ون العقوبــــــــــات وذلــــــــــك بموجــــــــــب القــــــــــانون الصــــــــــادر فــــــــــي إن التشــــــــــریع الفرنســــــــــي ألغــــــــــى جریمــــــــــة الزنــــــــــا مــــــــــن قــــــــــان-2

11/07/1975.
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التالي فهي مجبرة وبزوجة حینها باقیة في ذمة مطلقها الفعل أثناء العدة قامت وتحققت به الجریمة لأن ال
.)1(له إلى أن تنتهي مدة العدة ویصبح الطلاق الرجعي بائنةعلى بقائها وفی

لاقة زوجیة تحكم الطرف الزاني سواء نستخلص من ذلك أنه لاعتبار الفعل زنا لابدّ من وجود ع
تبة لا تزال في ذمة زوجها حین ارتكبمعنى أن الزوج،فعلیاأوكانت هذه الرابطة الزوجیة قائمة حقیقة

ولم یحدث خلاف بینهما، أو أن تكون قائمة حكما أي أنه طرأ على هذه العلاقة حالات ینةفعلتها المش
العدة قائمة والمقصود بذلك حل ولا یزیل بذلك ملك الزوج طالما أن لكنه رجعي لأن هذا الأخیر لا یرفع ال

تقوم الة قیام الزوجة بالفعل المجرمانقضت العدة وتحول الطلاق من رجعي إلى بائن وفي حتىأنه م
.)2(الجریمة

ن إالزوجة التي تقوم بعمل الزناإلى أن القضاء الجزائري عرف تعارض في مسألة الإشارةوتجدر 
:ویظهر هذا التضارب في القرارین التالیین،القول الوطء بعد الفاتحة وقبل تسجیل العقدصح 

لا یعتد ": عن المجلس الأعلى حیث جاء فیه 2/12/1980الصادر بتاریخ 21440القرار رقم -
إلا أن هذا القرار تصادم مع القرار الصادر عن ".بالزواج بالفاتحة لإثبات قیام جنحة الزنا

لا تتم المتابعة على أساس المادة ": الذي ورد فیه09/11/1982الأعلى أیضا بتاریخ المجلس 
.)3("يناثمن الحالة المدنیة یثبت زواج المن قانون العقوبات إلا بتقدیم عقد339

یشترط ": یذهب إلى39171في الطعن رقم 24/02/1987في حین نجد القرار الصادر في -
فعال المنسوبة إلیها أن تكون الزانیة وقت ارتكاب الأالعقوباتمن قانون 339لتطبیق المادة 

.976یس بهنام، المرجع السابق، صسرم-1
الجــــــرائم الماســــــة بــــــالآداب العامــــــة و العــــــرض فــــــي ضــــــوء الفقــــــه و قضــــــاء الــــــنقض، دار الكتــــــب ، هعبــــــد الحكــــــم فــــــود-2

.609، ص608، ص2004القانونیة ، مصر، 
ـــــي، أحســـــن بوســـــقیع: مشـــــار إلـــــى القـــــرارین فـــــي -3 ة، قـــــانون العقوبـــــات فـــــي ضـــــوء الممارســـــة القضـــــائیة، منشـــــورات بیرت

.149ص،2006الجزائر،
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مرتبطة بعقد الزواج من الشاكي حتى ولو حصل هذا الزواج أمام جماعة من المسلمین ولم 
.)1(.."یحصل تسجیله في دفاتر الحالة المدنیة

یة رقم في القض25/12/1989وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
في حالةجریمةال، أي أنه یكفي لقیام )2(بصحة زواج عرفي لما توفرت أركانهأین نجدها أقرت 58225

.الزواج العرفي إذا أمكن اثباته

ما قیل عن الزوجة یقال على الزوج فیما یخص قیام الرابطة الزوجة أي في ته أنملاحظما تجدر 
ربطه علاقة تلصفة بمعنى أنه إذا قام بالوطء و حامل لهذه احال كان الزوج هو الذي قام بالفعل وهو 

زوجیة مع أخرى سواء كانت هذه العلاقة قائمة حقیقة أو حكما فالجریمة تقوم في حقه وذلك ما جاء في 
.من قانون العقوبات الجزائري339/02نص المادة 

:الوطء غیر المشروع- 2

عضو الذكري في المكان الطبیعي للمرأة الیلاج اء في تحدید مفهوم الوطء هل هو إاختلف الفقه
دون الإیلاج؟تى الالتصاقفقط؟ أم أنه یمتد إلى اللواط أو ح

التحام ذكر مع انثى في المكان الطبیعي وهنا تشترك هذه : إلا أنه یمكن تعریف الوطء على أنه
.)3(ك أم لاالجریمة مع جریمة أخرى هي الاغتصاب إلا أنها یختلفان في إرادة القیام بذل

ومنه لا یشترط في الإیلاج أن یكون كاملا كما لا یشترط أن یكون الذكر ملامسا لجدار الفرج 
فیعد الوطء قد تحقق حتى ولو أدخل الذكر في هواء الفرج وكذا لو تم الوطء وكان بین الذكر والفرج حائلا 

، الـــــدیوان الـــــوطني للأشـــــغال 2مشـــــار إلیـــــه فـــــي جیلالـــــي بغـــــدادي، الاجتهـــــاد القضـــــائي فـــــي المـــــواد الجزائیـــــة ، الجـــــزء-1
.133، ص2008التربویة، الجزائر، 

مـــــدعم بأحـــــدث مبـــــادئ و اجتهـــــادات المحكمـــــة العلیـــــا فـــــي مـــــادتي مشـــــار إلیـــــه فـــــي یوســـــف دلانـــــدة، قـــــانون الأســـــرة-2
.19، ص18، ص2001دار هومة، الجزائر، الأحوال الشخصیة و المواریث،

.611، المرجع السابق، صهعبد الحكم فود-3
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لا یشترط تكرار الإیلاج وإنما یكتفي ما دام إن هذا الحائل خفیف لا یمنع الإحساس بالمتعة الجنسیة أیضا
.به ولو حدث مرة واحدة

وطئا الأفعال التي لا تصل إلى درجة الإیلاج من تقبیل ومداعبة ومجرد النوم مع امرأة ولا یعد 
.)1(أجنبیة في فراش واحد إلا أن هذه الأفعال تدخل في نطاق جرائم أخرى

ذكر كل هذه التفصیلات لفعل الوطء وما یزید وللأسف إن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید أو 
.تجاوزات قانون العقوبات التي سعت إلى الإیجاز المخلالأسف هو 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعاقب على الشروع في فعل الزنا في المقابل فهو لا 
الزنا مكیفة على أساس أنها ة جریمن أوما یمكن تغییره في هذه الحالة ،العلاقة الجنسیةإتمامیشترط 

من قانون العقوبات نجد أنه لا عقوبة على الشروع في الجنح إلا بناء على 5جنحة وبالرجوع لنص المادة
العلاقة الجنسیة لا یشترطه القانون بل یكفي أن یتم وإتمام، من نفس القانون31ص بحسب المادة ن

ى ذروة الشهوة وهذا ما لا یستنتج من نص المادة الوصول إلالعلاقة هو إتماممعنى و ،الإیلاج لمرة واحدة
من قانون العقوبات التي اقتصرت على وجود حالة تلبس والذي یعني بدوره كل ما یستفید أن 341

الجزائیة قد یتسبب في الإجراءاتالجریمة واقعة وأدلتها ظاهرة واحتمال الخطأ فیها ضعیف، وإن مباشرة 
.)2(یقةصعوبة الوصول إلى الحق

المنصوص علیها الإثباتمن طرف ...": وذهب المجلس الأعلى في هذا الصدد إلى القول بأنه
من قانون العقوبات والتي تدل على وقوع الجریمة معاینة ضباط الشرطة القضائیة 341في المادة 

.حالة التلبس بالزنا واثبات ذلك في محضر

.وما بعدها922محمود أحمد طه محمود، المرجع السابق، ص-1
، 1996القضـــــــاء والفقـــــــه، منشـــــــأة العـــــــرب، الاســــــــكندریة، عبـــــــد الحمیـــــــد الشـــــــواربي، التلـــــــبس بالجریمـــــــة فــــــــي ضـــــــوء-2

.08ص
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وأعوانهم في أغلب الحالات مشاهدة المتهمین ولما كان یتعذر على ضباط الشرطة القضائیة 
ارتكاب الجریمة بقلیل في وضعیة أو ظرف بع مشاهدتهما عقمتلبسین بالزنا قضى بأنه یكفي أن تق

.)1("ا باشرا العلاقة الجنسیةمأو حالة لا تترك مجالا للشك في أنه

.فظ اتمام العلاقة الجنسیةونستنتج مما سبق أن المجلس الأعلى أخذ واكتفى بالمباشرة ولم یتخذ ل

نستنتج مما تم ذكره أنه یشترط في الوطء أن یكون غیر مشروع لأنه لیس كل وطء یدخل حیز 
.والتجریم بمفهوم آخر یجب أن یكون الشخصین الذین یقومان بالفعل لا تربطهما علاقة زوجیةالإجرام

مثلامشروع في بعض الحالاتوطء بین الزوجین قد یكون غیرالوالجدیر بالذكر أیضا أنه حتى 
الزوجة وهي في حالة النفاس أو من دبرها، أو أثناء الحیض إلا أن هذه الحالات لا ترقى لأن بكالوطء 

.)2(محصن بالعلاقة الزوجیةتكون جریمة زنا لأن هذا الفعل 

:الركن المعنوي)ب

زوج أو من طرف جریمة الزنا من بین الجرائم العمدیة سواء صدر الفعل المجرم من طرف ال
ما یقدم علیه وعلى أن الفعل المرتكب یشكل جریمة یعاقب لالزوجة لذا یجب على الجاني أن یكون مدركا 

من المرأة أو الرجل كلالقصد الجنائي، وعلیه فیجب على ومنه فإذا كان هناك جهل ینتفي ،علیها القانون
.)3(هأنه یمنح جسده لغیر زوجبعلم ال

ها بزواج الرجلمیلاحظ من نص المادة السابقة الذكر أنها لم تشترط على شریكة الزوج علوما
ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس "ع.من ق339حیث جاء في الفقرة الثالثة من المادة

ــــــــاریخ -1 ــــــــة الجنائیــــــــة الثانیــــــــ20/03/1984قــــــــرار صــــــــادر بت ــــــــم ةمــــــــن القســــــــم الأول للغرف ــــــــي الطعــــــــن رق ، 34051ف
.269، ص1990، سنة02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد

.، وما بعدها27محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص-2
دار المطبوعـــــات ،الأمـــــوالفـــــي هـــــذا الصـــــدد، فتـــــوح عبـــــد االله الشـــــاذلي، جـــــرائم الاعتـــــداء علـــــى الأشـــــخاص وأنظـــــر -3

.237، ص2002، الإسكندریةالجامعیة، 
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زوج وامرأة معنى ذلك إنه إذا وقع الوطء بین ، "تطبیق العقوبة ذاتها على شریكتهمن سنة إلى سنتین، و 
.دون زوجته فإنها تعاقب بنفس عقوبة الزوج حتى ولو لم تكن عالمة بزواجه

مثال هذه الحالة إذا اعتقد أحد الزوجین أنه یتصل بزوجه ویقع الوطء على نحو یعتقد فیه أن و 
غیر أن الواقع أنه مجرد تسلل شخص غریب إلى فراش ،الطرف الذي یتصل به هو الزوج أو الزوجة

یفوق عنصر العلم في هذه الحالة لكون الوطء ي هذه الحالة ینتفي القصد الجنائي، فف، مثلا النوم 
.)1(جریمة الزنا في حقهعدم قیام بالتالي وبالضرورة ینتفي القصد الجنائي، و

توجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل المجرم لجریمة الزنا والمتمثل فیتمثل في ةالإرادعنصر أما
في الوطء الغیر مشروع أو المجرم فمثلا قبول الزوجة وارادتها في مواصلة غیر زوجها، وذلك بقبول 

الإجبار والتهدید فینتفي القصد وطئها، أما إذا كانت إرادتها غیر حرة أو غیر مختارة بالإكراه مثلا أو 
ي الصور التالیة على ویتجسد ذلك ف، غیر الزناآخرح الواقعة لها وصف ئي في هذه الحالة وتصبالجنا

إذا كانت الزوجة أو حتى الزوج منوم أو فاقدا للوعي أو مكرها على فعل ذلك لمانع أدبي (: سبیل المثال
.)2(الأمثلةو ، وما إلى ذلك من الصور)...أو مادي أو الغلط في صفة الزوج

القتل في حالة التلبس بالزنا: ثانیا

هاج الذي یقتل زوجته عند مفاجئته لالمشرّع الجزائري قد عاقب على فعل الزنا إلاّ أنّه منع الزو 
.في حالة التلبّس بفعل الزنا عذر أو تخفیف للعقاب عند ارتكابه لهذه الجریمة

یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب '' : من قانون العقوبات بقولها279هذا ما أكّدته المادة 
من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین على الآخر أو على شریكه في اللّحظة التي یفاجئه فیها في حالة 

.''التلبس بالزنا

.ورغم أنّ القتل العمد یعدّ جنایة إلاّ أنّ القانون اعتبرها جنحة في هذه الحالة

.266محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص-1
.619، المرجع السابق، صهعبد الحكم فود-2
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من قانون العقوبات على 254لقتل الذي عرّفته المادة ومن أجل ذلك یجب الاشارة إلى مفهوم ا
أنّ بمعنى ،حيإنسانأي أنّ الفعل المجرّم لهذه الجریمة هو إزهاق روح "عمداً إنسانإزهاق روح "أنّه هو 

عن أداء وظائفه الحیویة ویتحقق ذلك بإزهاق الإنسانفعل القتل هو الفعل الذي یؤدّي إلى تعطیل جسم 
.)1(روحه بعد ما كان حیّا

أمّا العنصر الآخر الذي یكون الفعل المادي لجریمة القتل في حالة التلبس هو صفة المجني علیه 
.)2(لضحیة أو العكساالزوجة كفاعل أي جاني والزوج هو وصفة الجاني والمتمثلان في إمّا 

الانتفاع من الأعذار القانونیة التي من شأنها تخفیف العقوبة والعقوبات أمّا من ناحیة شروط 
:المقرّرة في هذه الحالة فسوف نبیّنها فیما یلي

:شروط الانتفاع من الأعذار المخففة)أ

إنّ المشرّع الجزائري قد فرض العقوبة على كلّ من الزوجین الذي یقوم بخیانة الآخر بفعل الزنا 
ا بعدها دون أن یمیّز بین ما إذا كان الزاني هو الزوج أو الزوجة من ناحیة العقاب وم339في المادة 

إلاّ أنّه منحهم مسوّغ قانوني في حالة القتل الناتج عن حالة تلبس بهذا الفعل ، أو من ناحیة المتابعة 
لاستفادة من من قانون العقوبات بحیث خفّض العقوبة إلى حدّ معیّن كما وضع قیود ل283ضمن المادة 

.)3(هذه الأعذار وشروط لابدّ من توافرها

توافر الرابطة الزوجیة: الشرط الأول- 

حتى یستفاد من عذر التحقیق للعقوبة یجب أن یجمع بین كل من ارتكب فعل القتل والضحیة أي 
المجني علیه المتلبس بجرم الزنا علاقة زوجیة أي زواج شرعي صحیح كما تمّ بیانه سابقاً في جریمة الزنا 

، 2003العربیــــــة، القـــــــاهرة، مصـــــــر، دار النهضـــــــة ،1ططــــــارق ســـــــرور، شــــــرح قـــــــانون العقوبــــــات، القســـــــم الخــــــاص،-1
.6ص
.12، ص 1985، دار الفكر العربي، مصر، 8، طرؤوف عبید، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال-2
، 2013عبـــــد العزیـــــز ســـــعد، الجـــــرائم الواقعـــــة علـــــى نظـــــام الأســـــرة، دار هومـــــة للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیـــــع، الجزائـــــر، -3

.135-134ص 
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فهوم عام ولا یستفید أيّ شخص آخر من ذلك مهما كانت علاقته والصلة التي تربط بین الزوج بم
.)1(والزاني

كون الجریمة قتلاً أو ضرباً أو جرحاً : الشرط الثاني-

ومعنى ذلك أن تكون الوقائع المرتكبة من طرف الزوج الذي یفاجئ زوجته في حالة التلبس بالزنا 
تشكل جریمة القتل أو الضرب أو الجرح وإلاّ اعتبر ما دون ذلك جریمة أخرى ومنه لا یتحقق الشرط 

.)2(ذلك عدم الاستفادة من عذر التخفیفوینتج عن 

اقتراف الفعل في الحال: الشرط الثالث-

القتل الحاصل نتیجة التلبس بالزنا بین زوجین لابدّ أن یقع فور مفاجئة الزوج الزاني سواء كان 
فهو زوج أو زوجته بالفعل المرتكب وهو التلبّس بالزنا أو الخیانة الزوجیة وذلك لكي یستفید من الأعذار، 

في هذه الحالة یعدّ مضطرب نفسیاً لرؤیته ذلك الموقف البشع والفظیع بمفهوم المخالفة إذا تمّ القتل بعد 
مدّة زمنیة من واقعة الزّنا فإنّ الجاني یُعاقب على فعل القتل دون الاستفادة من هذا العذر ویستوي في 

.)3(ماً ذلك فعل الضرب والجرح لأنّه في هذه الصورة یصبح القتل انتقا

جریمة خطف أو إبعاد قاصرة: الفرع الثاني

بعد تفحّصنا لقانون العقوبات الجزائري، باحثین عن الجرائم التي تناولت تأثیر صفة الزوجیة 
محل بحث مذكّرتنا، وجدنا من بینها مسألة زواج القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها وذلك وفق 

أبعد قاصراً لم یكمل الثامن كلّ من خطف أو'' : یليتي نصّت على ماوالا القانون من هذ)4(326المادة 

یجـــــــــة، شــــــــرح قـــــــــانون العقوبــــــــات الجزائـــــــــري، جـــــــــرائم الأشــــــــخاص وجـــــــــرائم الأمــــــــوال، دیـــــــــوان المطبوعـــــــــات حســــــــن فر -1
.93الجامعیة، الجزائر، ص 

.136عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -2
.853رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص -3
.134، مرجع سابق، ص 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم326المادة -4
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عشر وذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیُعاقب بالحبس لمدّة من سنة إلى خمس 
.دینار100.000إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

إجراءات المتابعة الجزائیة ضدّ وإذا تزوّجت القاصرة المخطوفة أو المُبعدة من خاطفها فلا تُتّخذ 
''...الأخیر 

فكان الأجدر التطرّق إلى هذه الأخیرة كجریمة من الجرائم لتي تناولت صفة الزوجیة، وذلك 
بمجرّد زواج القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فیلحق بها وصف الزوجة حتى ولو لم تبلغ سنّ 

.الذي حدّده القانون الجزائري)1(الرّشد

أعلاه نجد أنّ جریمة خطف أو إبعاد قاصرة كغیرها من الجرائم، تتطلب 326باستقراء المادة ف
لقیامها ركنین لازم توافرهما، ركن مادي وآخر معنوي، وقبل التطرق لهما تجدر الإشارة إلى أنّ هذه 

رّة، كما أنّها لا تشترط أن الجریمة تعتبر قائمة في حق الجاني حتى ولو وافقت القاصرة بكامل إرادتها الح
فیه بهدف رعایته، ولعلّ أهمّ شرط تشترطه حتى تقوم هذه عإبعاد القاصر من المكان الذي وضیتمّ 

. )2(الأخیرة هو صفة القاصر الذي لم یكمل بعد الثامنة عشر من عمره سواء كان ذكر أم أنثى

الركن المادي: أوّلاً 

العقوبات الجزائري السالف الذكر، نجد أنّ الركن المادي لها یتمثل من قانون 326باستقراء المادة 
.أساساً في فعل الخطف أو الإبعاد من غیر اللّجوء إلى التحایل أو تحت طائلة التهدید

هما كلمتان )3(عبارتي الإبعاد أو الخطف في نظر الأستاذ أحسن بوسقیعة: أو الخطفالإبعادفعل -أ
المعنى ألا وهو نقل وتحویل قاصر من المكان الذي یوجد فیه إلى مترادفتان تقودان إلى نفس 

.مكان آخر ویُواریه عن أنظار أهله وأقاربه

.163بن وارث م ، مرجع سابق، ص -1
.133أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -2
.184أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -3
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قد اشترطت أن یكون فعل الخطف من غیر اللّجوء إلى العنف 326تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 
. ر رضا هذا الأخیرودون أيّ تهدید أو حیلة، فتتحقق هذه الجریمة أي جریمة خطف قاصر بمجرّد توفّ 

یجب '' : الذي جاء فیه)1(23/09/2010وهو ما أكّدته المحكمة العلیا للغرفة الجنائیة في قرارها بتاریخ 
في جریمة إبعاد قاصرة إبراز سؤال محكمة الجنایات وقوع الإبعاد بغیر عنف أو تهدید أو تحایل وعدم 

.''إكمال الضحیة سنّ الثامنة عشر

خذها بعین الاعتبار لتحدید الجریمة، ففي رأي أمدّة الابتعاد، والتي یجب حولن التساؤلكمی
عتبر كافي واحدة یُ ةى أنّ الغیاب ولو للیلالدكتور أحسن بوسقیعة أنّه بوجه عام، اتفّق الفقه الفرنسي عل

.)2(لقیام الجریمة

أو الخطف حتى الإبعادتجرّم فعل 326فنجد أنّ المادة )3(فیما یخصّ الوسائل المستعملةأما 
ولو كان بمحض إرادة القاصرة ودون عنف أو حیلة أو تهدید، فلو كان عكس ذلك لكانت الجریمة تأخذ 

مكرّر من قانون 293مجرى آخر ویتحوّل وضعها من جنحة إلى جنایة وفق ما نصّت علیه المادة 
وهو ما اعتبره )4(علیه قاصر أو بالغالعقوبات وذلك لكون هذه الأخیرة لا تفرّق بین ما إذا كان المجني 

و إبعاده باستعمال العنف أو الحیلة أي تجریم خطف القاصر الدكتور أحسن بوسقیعة تقصیر من المشرّع ف
.)5(أو التهدید تجریماً خاصاً 

ــــــي -1 ــــــة، مــــــؤرخ ف ــــــة الجنائی ــــــا، الغرف ــــــم 2010ســــــبتمبر 23قــــــرار صــــــادر عــــــن المحكمــــــة العلی ــــــف رق ، 609584، مل
.308، ص 02، العدد 2010جلة القضائیة، منشور في الم

.185أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -2
.235نبیل صقر، المرجع السابق، ص -3
، 1مرزوقـــــــي فریـــــــدة، جـــــــرائم اختطـــــــاف القاصـــــــر، مـــــــذكرة ماجســـــــتیر، تخصـــــــص قـــــــانون جنـــــــائي، جامعـــــــة الجزائـــــــر -4

.36، ص 2011-2010الجزائر، 
.185أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -5
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الركن المعنوي: ثانیا

ا توفر قیامهجریمة إبعاد أو خطف قاصر هي جریمة كغیرها من الجرائم العمدیة التي تتطلب ل
الخطف مجرّم مع اتّجاه إرادته الحرّة إلى القیام بهالمتمثل في علم الجاني بأنّ فعلالقصد الجنائي العام

ولا یؤخذ بالبواعث التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجریمة، بل یكفي أن یبعد الجاني القاصر من المكان التي 
.)1(اعتادت علیه وتحویلها إلى مكان آخر لقیام الجریمة

.238نبیل صقر، مرجع سابق، ص -1
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خلاصة الفصل الأول

من خلال تحلیلنا لجلّ النصوص القانونیة المتعلقة بتأثیر صفة الزوجیة في تكوین الجرائم وفق 
قانون العقوبات الجزائري خاصة ضمن التعدیل الأخیر له، بالإضافة إلى تجمیعنا للعدید من القرارات 

بأنّ الجرائم الواقعة على الأسرة تعتبر من بین والاجتهادات القضائیة التي تتعلق بصفة الزوجیة، وجدنا 
الإهمالسیما منها جرائم العنف الزوجي، جالس القضائیة، لاالجرائم التي تحتل الصدارة أمام المحاكم والم

من حرص المشرّع الجزائري وكذا السلطات سواء بالرغم العائلي، الجرائم الأخلاقیة وجرائم الأموال وذلك 
محافظة على هذا الترابط الأسري وحمایته من كلّ اعتداء یهدّد أو یؤدّي إلى المنئیة العمومیة أو القضا

تفكّكه، بل الأكثر من ذلك تُعدّ من المواضیع المثیرة للجدل الواسع خاصة في الوسط الجزائري سواء من 
.الناحیة الدینیة أو القانونیة



الثانيالفصل 

تأثیر صفة الزوجیة

على المتابعة و الجزاء
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بأهمیة سرة عامة وبالعلاقة الزوجیة خاصةالجرائم التي تمس نظام الأالمشرع الجزائري أحاط
م وضع بعض الاستثناءات إن تالسبب لهذافللبنة الأولى لبناء المجتمع، لكون الأسرة هي اكبیرة، وذلك

.مثل هذه الجرائمابعة الجزائیة  وكذا العقوبة فيصح القول فیما یخص المت

الوساطة الذي یمكن إجراء2015فقد استحدث المشرع الجزائري سنة ، المتابعةفمن ناحیة 
النوع من یصلح لمثل هذاخاصة أنه ، نازعان بدلا من المتابعة العادیةاعتباره كإجراء بدیل یلجأ له المت

.وذلك حرصا لحمایة وقیام هذا الكیان وضمان استمرارهائمالجر 

الزوج المضرور كقید للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، وبذلك شكوى كما جعل المشرع 
.تم تقدیم مصلحة الأسرة على المصلحة المجتمع في توقیع العقاب في حق الجاني

والذي تم تعدیل 2015وبحدیثنا عن العقاب نجد أیضا أنه تم تعدیل قانون العقوبات لنفس السنة 
دید العقوبة كما هو شسواء كان هذا التعدیل بت، بالأسرةبعض الجرائم التي تمس من خلاله الجزاء المقرر ل

أصبح یجرم الفعل الحاصل من طرف الزوج بعدما كان أو،الزوجةوإهمالالحال في جریمتي ترك الأسرة 
.یعفى من العقاب كجریمة السرقة وغیرها

فقد فصلنا كل ،جاءت بالكثیر فیما یخص هذا الموضوعالتيالتعدیلات الأخیرةفعلى إثر هذه 
أثیر الصفة الزوجیة ت: المبحث الأولبحیث تناولنا في ،ا الفصل وذلك بتجزئته إلى مبحثینك في هذلذ

.تأثیر صفة الزوجیة على الجزاءلفسنخصصه:المبحث الثانيأما ،على المتابعة
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تأثیر صفة الزوجیة على المتابعة:المبحث الأول

سواء من ناحیة تكوین الجریمة ،المشرع الجزائري جعل للعلاقة التي تربط بین الزوجین خصوصیة
من ناحیة وأفي حد ذاتها وذلك باقتران قیام الجریمة بتوفر صفة الزوج إما في الجاني أو المجني علیه، 

لنیابة العامة اها المشرع بكالشكوى التي قید،دعوى العمومیةالتي تمر بها الالإجراءاتأخرى المتابعة أي 
.وغیرها من الجرائمالخ ...زنا، السرقةبعض الجرائم كالبخصوص في تحریك الدعوى 

ألا وهو ، 2015قبل الجزائیةالإجراءاتیكن ضمن قانون لم إجراءضاف المشرع الجزائري كما أ
بینها و التي منالجرائم العدید من ها المشرع في صخصقدالعادیة و كبدیل للمتابعة الوساطة التي تعتبر 

عن تقدیم ة خاصة كجریمة ترك الأسرة، جریمة الامتناع العمديیالزوجوعامةالأسرةتمسالجرائم التي
النفقة، وكل هذا سوف نتطرق له بالتفصیل من خلال هذا المبحث الذي تم تقسیمه إلى مطلبین، الأول 

المطلبأما ، مستحدث في المادة الجزائیةإجراءما یخص الوساطة باعتبارها خصصناه للتكلم عن كل
.ومیةالدعوى العممباشرة الثاني فقد جعلناه للتفصیل أكثر عن الشكوى وكیفیة 

الوساطة كبدیل عن المتابعة: المطلب الأول

الجزائیة الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري أخذ بنظام الإجراءاتتعدیل لقانون خرلآوفقا 
تي لا تنطوي على خطورة كبیرةالوساطة في المادة الجزائیة، وذلك من أجل فض بعض المنازعات ال

.في الدعوى العمومیةإتباعهابعیدا عن الآلیات التقلیدیة المعتاد و

كثرة لصح القول ن إالإجراءهذا النظام أو إتباعومن الممكن أن یكون السبب الرئیسي في 
ت التي توجه لها مما أدى حیث أصبح من الصعب على العدالة دراسة جمیع الملفا، القضایا بشكل مذهل

في ه و تسلكه، إلا الوساطة حیث أنخرآایا، فلم یكن أمام العدالة طریق ه القضلق لهذقتكدس مإلىذلك
.الكثیر من الأحیان یتم حفظ القضایا التي تعتبر تافهة بالمقارنة مع غیرها

لقضایا غیر المفصول فیها بشكل كبیر على أساس أنه حل لمشكلة تراكم االإجراءإن اعتماد هذا 
عن جدوى تساؤلالؤدي إلىیفقد المجتمع الثقة في العدالة وحتى أنه یحقیقة الأمر طریقفي إنما هو
.وجودها
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صرة كالولایات المتحدة تترأسها الدول المعاالتيو لعدید من الدوله ابإن هذا الوضع مرت
من الاقتصاد نتیجة لتطور هذه الدول في مجال كل ف،وجانبا من دول أوروبا خاصة فرنسا، الأمریكیة

إلا أن ، العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیةمما انعكس على ،معقدو تفشت الجرائم بشكل مریبلاجتماعوا
في ذلك حسب رأیهم حیث تجلى،التأزمالمتخصصون توصلوا إلى أن لجهاز العدالة دور جد هام في هذا 

إجراءاتقد معتقدین أن السبب في ذلك راجع إلى تع، في حل ومعالجة القضایا المطروحة أمامه ءالبط
إلا ا كان أمام هذه الدولمما أثر بشكل بارز على عمله ودوره في التصدي للجریمة فمسیر هذا الجهاز

.فكان من بین هذه الطرق الوساطة،لبحث عن طرق بدیلة تخفف العبء والضغط المسلط على العدالةا

المشرع أحكام الباب م تم23/07/2015المؤرخ في 15/02رقم ومنه وبناء على ضوء الأمر 
إلى 37احتوى المواد من " الوساطةب"عنونهبفصل ثان مكرر66/15ن الأمر الأول من الكتاب الأول م

.)1(09مكرر 37

التي یجب اتخاذها جراءاتالإمستحدث من خلال تعریفه ومعرفة الالإجراءسوف نقوم بدراسة هذا 
:كالآتيفي شأنه وأثاره في شكل فروع وإتباعها

مفهوم الوساطة في المادة الجزائیة: الفرع الأول

معنى ذلك أن ، ادة الجزائیة وذلك لتعدد أشكالهامن الصعب وضع تعریف لإجراء الوساطة في الم
أو النظام انطلاقا من أبعاد إیدیولوجیة واجتماعیة خاصة الإجراءطورت هذا التيهناك العدید من الدول

مة على الوساطة دون الرجوع إلى مكانة ودور الهیئات المختلفة القائبهذه الدول، حیث لا یمكن تحدید
منه نجد أن هناك اختلافات فیما بین و ،)2(نموذج التنظیم الاجتماعي الذي طور من طرف هذه الدول

فرنسا التي القانوني الذي ینتمي إلى القانون الروماني، مثال ذلكالاجتماعيالدول و التي تأخذ بالتنظیم 
ة عیتحدة الأمریكیة التي تتمیز بالشر تتمیز بالقانون المكتوب وبین الدول الأنجلوسكسونیة، كالولایات الم

.العامة

ـــــم -1 ـــــي 15/02الأمـــــر رق ـــــق1436عـــــام شـــــوال 07، المـــــؤرخ ف ـــــو23ل ، المواف ـــــتمم الأمـــــر رقـــــم 2015یولی ، یعـــــدل وی
ــــــــــو 8ل ، الموافــــــــــق 1386صــــــــــفر18فــــــــــي المــــــــــؤرخ66/55 ــــــــــة الإجــــــــــراءاتقــــــــــانون ، المتضــــــــــمن 1966یونی الجزائی

.40رقمالعدد،2015یولیو 23الصادرة في الجزائري، الجریدة الرسمیة، 
ـــــــونس-2 ـــــــدر الـــــــدین ی ـــــــة، م: ب ـــــــي المـــــــادة الجزائی أوت 20جلـــــــة البحـــــــوث والدراســـــــات الإنســـــــانیة، جامعـــــــة الوســـــــاطة ف

.92، ص2016، 12، سكیكدة، الجزائر، العدد1955
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تعریف الوساطة: أولا

لذاة أكثر منه إلى الإیدیولوجیة،یمكن وضع تعریف للوساطة من الناحیة الجزائیة یستند إلى التقنی
ه المشرع الجزائري بخصوص الوساطة في مجال الأحداث على أساس عضیمكن الأخذ بالتعریف الذي و 

كما یمكن ، وضبطها تاركا ذلك للفقه والقضاءالجزائیة لا یأخذ بوضع التعاریفالإجراءاتأن مشرع 
مفهوم الوساطة راجع إلى أنه سبق وأشار له في قانون حمایة الطفل الذي اعتمد فیه عدم تحدید تفسیر

.الوساطة كعلاج للنزعات ذات الطابع الجزائي في مجال الأحداثعلى نظام 

من قانون الطفل التي خصصت لضبط المفاهیم الواردة في هذا القانون عرفت الوساطة 2فالمادة
اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبین الضحیة إبرامآلیة قانونیة تهدف إلى ": بأنها

الذي تعرضت له الضحیة المتابعات وجبر الضررإنهاءأخرى، تهدف إلى أو ذوي حقوقه من جهة
.)1("الطفلإدماجإعادةالجریمة والمساهمة في ثارلأ ووضع حد 

انطلاقا من هذا التعریف یمكننا أن نضع مفهوم للوساطة في المادة الجزائیة بأنها آلیة قانونیة 
اتفاق بین الضحیة والمشتكي منه، حیث أنه قد یلجأ إلیها وكیل الجمهوریة بغیة إبرامأولیة تهدف إلى 

ولوضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في ،المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت إلیه الضحیةإنهاء
.)2(الفاعلجإدماإعادة 

إحداثقد تم نجدها تشیر إلى أنه15/02عند العودة إلى المذكرة الإیضاحیة المتعلقة بالأمر
س بالنظام العام والتي حددها الوساطة كآلیة المتابعة الجزائیة في مادة المخالفات وبعض الجنح التي لا تم

یمكن أن ": كما یلي02ر مكر 37في المادة جاء، حیث على سبیل الحصر في هذا الأمر مشرع ال
ساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید تطبق الو 

ـــــــم -1 ـــــــانون رق ـــــــو15، الموافـــــــق ل1436رمضـــــــان28المـــــــؤرخ فـــــــي 15/12ق ـــــــل 2015یولی ـــــــوق الطف ـــــــق بحق ، المتعل
.39رقم ، 2015یولیو19في الصادرةالجریدة الرسمیة

بأنهــــــا نظــــــام یســــــتهدف الوصــــــول إلــــــى اتفــــــاق أو مصــــــالحة : "اعتبــــــار لموضــــــوعهاالفرنســــــي الوســــــاطة عــــــرف الفقــــــه -2
."أو توفیق بین أشخاص أو أطراف وذلك بتدخل شخص أو أكثر لحل النزاع  بالطرق الودیة

حــــل بهــــا النـــزاع بواســــطة شــــخص ثالــــث كــــان نطریقـــة غیــــر تقلیدیــــة "فهــــا إلــــى أنهــــا بینمـــا هنــــاك فریــــق أخــــر ذهـــب فــــي تعری
ــــق الأوضــــاعیحــــ ــــة ل وف ــــادة بمعرف ــــارة عــــن ، قاضــــي الواقعــــة المعت ــــه بأنهــــا عب ــــب آخــــر مــــن الفق ــــد أشــــار لهــــا جان هــــذا وق

."حالة بحث عن حل تفاوضي بین أطراف النزاع متولد عن جریمة وبفضل تدخل الغیر



تأثیر الصفة الزوجیة على المتابعة والجزاء:الفصل الثاني

74

والوشایة الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل والاستیلاء بطریق 
شیك بدونوإصدارأو على أشیاء مشتركة أو أموال الشركة الغش على أموال الإرث قبل قسمتهما

والترصد أو استعمال السلاح الإصرارالعمدي لأموال الغیر بدون سبق الإتلافرصید والتخریب أو 
وجرائم التعدي على الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر واستهلاك مأكولات 

لوساطة في كن أن تطبق اأو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق التحایل، كما یم
العامة أو من یفوضه في ذلك سواء كان شخصا طبیعیا أم شخصا معنویا ویترتب على المخالفات

تأهیل وإعادةالجریمة، نجاحها تعویض ضرر الواقع على المجني علیه، وإصلاح الآثار المترتبة على
1".الجاني بالشكل الذي لا یكون فیه حاجة للاستمرار في الدعوى الجنائیة

الجزائیة التي أساسها الرضائیة في الإجراءاتومنه یمكن القول أن نظام الوساطة یمثل نمطا من 
ن صح القول أو منحى ثالث للنیابة إائي، كما أنها تمثل خیارا ثالثا المنازعات ذات الطابع الجز إنهاء

في لعامة طریقتین تقلیدیتینكانت للنیابة او قد لدعوى العمومیة أو المتابعة،لجأ إلیه للتصرف في ایحیث 
بحفظ أوراق یتمثل في الأمرالثاني ، و یتجسد في ملاءمتها في التعامل مع الجرائم البسیطةالأول: ذلك 

القضیة وفي بعض الأحیان نهایة ذلك لا یلبي حقوق واحتیاجات المجني علیه أو حتى المعاملة السلیمة
جراء إصبح فیها یخذ بعین الاعتبار الجرائم التي ، أي الأ2مكرر 37وكل ذلك مع مراعاة المادة ، للجاني

.الوساطة لأن كما سبق وأشرنا إلى أن هذه المادة جاءت على سبیل الحصر ولیست على سبیل المثال

لتسییر النزاع القائم بینهمیمكن الأطراف من استرداد السلطة الوساطة إجراءمعنى ذلك أن 
ل أسباب المناظرة تمكنهم من التعبیر المباشر عن أحاسیسهم بحریة أكثر وتبادة إلى أن شفویة فضابالإ

الوحید الذي یتمكن من خلاله أطراف النزاع من الوصول إلى سبل جبر هوالنزاع، فاللقاء المباشر
.)2(بناء وسط اجتماعيإعادةالضرر الحاصل ومن جهة أخرى 

ومنه فالوساطة تعتبر كإجراء بدیل عن العقوبة الجزائیة بحیث تقدم رد فعل اجتماعي في مواجهة 
:وقد هدف المشرع من خلال تبني هذا النظام مایلي، لفعل الجانح ا

.السابقمرجع، 15/02الأمر- 1
ــــــد، الوســــــاطة الجنائیــــــة ودورهــــــا فــــــي -2 ــــــدعوى العمومیــــــة، دار الفكــــــر العربــــــي، إنهــــــاءأشــــــرف رمضــــــان عبــــــد الحمی ال

.54، ص2007مصر، 
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.تبسیط وتسریع الرد الاجتماعي بطریقة ممیزة- 
ة باشتراك طرفي إلى حل للوضعیة محل النزاع التي كانت سببا في الجریمة المرتكبالوصول- 

.النزاع
لمرتكب الجریمةإنذارقابل لأن یقدم ،الرد الاجتماعي غیر العقابي مكان العقوبة التقلیدیةحلول- 

".مصلحة الضحیة إذا كان لها محل"مع الأخذ بعین الاعتبار أولا 

من الرد السریع وبفعالیة حتى تتمكنالقضائیةللهیئاتوالوسائلاتفالهدف إذا هو منح الإمكانی
وهذا ما یعید الثقة للشخص اتجاه ، اهمة في تنظیم الحیاة الاجتماعیةوالمس،على الجرائم البسیطة

.)1(المؤسسة القانونیة

الجزائیة أن المشرع الجزائري قد الإجراءاتمن قانون 2مكرر 37نص المادة و بالرجوع إلى 
الوساطة والمتمثلین في كل من جریمة إجراءأخضع جریمتین من الجرائم التي تقع على نظام الأسرة إلى 

جریمة عدم تسدید النفقة  بموجب ومن قانون العقوبات330ترك الأسرة المنصوص علیها في المادة 
.من نفس القانون331المادة 

أن المشرع أراد من هذا التشریع أن یحافظ على كیان الأسرة من الدمار بلك ویمكن أن نفسر ذ
ك على مصلحة الأولاد لأنه لو وصلت الجریمة للمحاكمة لحفاظا كذ، و العلاقة الزوجیة مثمرة وإبقاء

وبهذا یكون، ةوبالتالي زوال الأسر ، ن سوف تتفكك العلاقة الزوجیةظوتنفیذ العقوبة لا محال أو أغلب ال
.المشرع قد أحسن عملا

.93مرجع السابق، صبدر الدین یونس، -1
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المتشابهة لهالإجراءاتوساطة عن الإجراءتمییز : ثانیا

بسبب التشابه الإجراءمع هذا تختلط ن غیره من البدائل التي قد عیتمیز الوساطةإجراءإن 
.االكبیر بینه

:التمییز بین الوساطة والتحكیم/أ

بمقتضاه شخص من الغیر بین خصمین أو أكثر بما قرره صل فالذي یتم الالنظامهو ذلكالتحكیمف
:1إلا أنه یختلف عن الوساطة من ناحیتین،له هؤلاء من سلطة في هذا الشأن

:من ناحیة الوسیلة- 1

ن جهة حكومیة المحكم لا یجوز له أن یتصدى للنزاع والنظر فیه من تلقاء نفسه أو بتفویضه م
ك فهو یستند إلى لوعلى العكس من ذ،سیقوم بالفصل في هذا النزاعالذيقون مع المحكم وإنما الأفراد یتف

.الدولة الممثلة في جهاز النیابة العامة

وإنما ، منه لا یشاركون في اختیار الوسیطفإن المتنازعین أي الضحیة والمشتكي ،الوساطةأما 
لابد من الحصول على هلأن،لادان اللجوء للوساطة أم یكانا یر في ما إذالهم الحق فقط في اتخاذ القرار

.موافقتهما

: من ناحیة سلطة كل منهما- 2

حیث یة فرض القرار على أطراف النزاع، من ناحلمحكم تختلف عن سلطة الوسیطسلطة اإن 
یختص الأول أساسا بالفصل في الموضوع عن طریق إصدار حكم ملزم للأطراف، و بذلك یكون له دور 

.النزاع ،حیث یستوي في ذلك مع القاضي مصدر الحكمإنهاءایجابي في 

وإنما دوره ،فالذي یقوم بها أو یتولاها بعید كل البعد عن ما ذكر أعلاه، أما من ناحیة الوساطة
أي یمكن وصفه على أنه وسیط بین الضحیة والمشتكى منه دون ،یرضي الطرفین فقطمقتصر على حل

.الخصومة الجزائیة، حیث أنه یلعب دورا محایدا تماماأن یلزمها بحل معین لموضوع

جامعــــــة نـــــایف العربیــــــة ، الطبعــــــة الأولـــــىمحمـــــد الســـــید عرفــــــه، التحكـــــیم والصــــــلح وتطبیقاتهـــــا فــــــي المجـــــال الجنـــــائي، -1
.37،ص36، ص2006ریاض،للعلوم الأمنیة، ال
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:التمییز بین الوساطة والصلح/ ب

:1الوساطة والصلحإجراءنبدأ أولا بنقاط التشابه بین كل من 

 حیث یصنفان على أنهما حلان ، ن كوسائل خارجة لما هو معتاد اتخاذه من وسائل تقلیدیة ایعتبر
جزائیة التي تنشأ نتیجة جرائم ذات جسامة محدودة، وهي تساعد على تقلیل الضغط العات اللنز 

وكذلك تخفف العبء عن القضاة وتفادي التأخر في ، وكثرة القضایا التي تحال إلى المحاكم 
.الفصل فیها

 هضرر ر لیه أو الضحیة على تعویض عادل یجبحصول المجني عهو إجراءالهدف من كل
وهو تجنیب الجاني الأثروبذلك یكون لكل من الوساطة والصلح نفس ،الجانيناشئ عن فعلال

.تأهیله في المجتمعوإعادةالعقاب 
حصر بموجب یتم كل من الصلح والوساطة على بعض الجرائم التي تكون محددة على سبیل ال

.فلا یصلحان في جمیع الجرائم، نصوص قانونیة تجیز ذلك
 إذ جوهر ، في كون كل منهما یقوم على رضا أفراد النزاع الجزائينالإجراءیكما یشترك كل من

.كل منهما هو الرضائیة

:ما نقاط الاختلاف بینهما فسوف نلخصهما في النقاط التالیةأ

وهناك من ،الصلح یصلح في أي مرحلة تكون علیها الدعوى حتى ولو كانت أمام القضاء
الوساطة فیجب إجراءأما ، كم البات بالعقوبةى بعد صدور الحالتشریعات من یجعله صالحا حت

قبل تحریك الإجراءأبرزها أن یتم اللجوء لهذا لعل أن یتوفر على بعض الشروط  والضوابط 
.الدعوى العمومیة

 الصلح في بعض الجرائم غیر مقترن بتقدیم تعویض لجبر الضرر اللاحق بالمجني علیه وإنما
ي والمجني علیه أو وكیله الخاص إلى النیابة العامة یكفي تقدیم ما یفید الصلح بین الجان

لكن فیما یخص الوساطة لا بدّ أن یكون ، حسب الحالة ولم یتطلب شروطا أخرىأو المحكمة 

، 2009، دار الكتب القانونیة، 1طاتها في المواد الجنائیة،محمد حكیم حسین، النظریة العامة للصلح وتطبیقحكیم-1
.44ص
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جبرات علیه مع تعویض مالي أو عیني الحال لما كانإعادةفي الاتفاق المتوصل له ما یفید 
.)1(للضرر

 الوساطة یستدعي تدخل شخص ما یقوم بالدور الرئیسي للوصول إلى الاتفاق سواء إجراءإن
كما أن النیابة العامة لها سلطة رقابة ، ة أو شخص أخر تفوض له هذه المهمةوكیل الجمهوری

تنفیذ هذا الاتفاق حتى النهایة، في حین أن الصلح یتم بین الجاني والمجني علیه أو وكیله 
.الخاص لا غیر

 تقریر مكتوب حول إعدادالوساطة وبعد الانتهاء منها یتم إجراءمن النتائج التي تترتب على
للنیابة العامة أما الصلح لا یكون ،یدون في محضر ویتم التوقیع علیهثحیالإجراءنتائج هذا 

.)2(سلطة في تقدیرها في هذا الشأنأو المحكمة أي 

إلى الوساطة الجزائیةالشروط القانونیة للجوء: الفرع الثاني

:تتلخص الشروط القانونیة من أجل اللجوء إلى الوساطة الجزائیة فیما یلي

:اكتمال عناصر جریمة فیها الوساطة قانونا:ولاأ

الإجراءاتوفقا لآخر تعدیل لقانون 2مكرر37ئري قد جاء في نص المادة بما أن المشرع الجزا
لذا حصر لا على سبیل المثالالتحدید على سبیل الالجزائیة بالجرائم التي تصلح فیها الوساطة وكان ذلك 

حیث یمنح ، العناصرأن تكون الجریمة في هذه الحالة مكتملة من البدیهي، فبنص المادةدیقیجب الت
ممارسة وظیفة المتابعة ضد من بدا لها أنه هو من قام بالفعل المجرم، وعلیه فإنه حقللنیابة العامة 

نص علیها المشرع في قانون العقوباتالتيالعناصركد من أن جمیع الجمهوریة التأیتعین على وكیل
الجریمة ، وكذلك التأكد من أن هذهالجریمة قد اجتمعت وكانت متوفرة في الفعل المرتكببهاجو تستو التي

بالإضافة إلى أنه هذا ، شرع الجزائري تطبیق مبدأ الوساطةتدخل حیز أو نطاق الجرائم التي أجاز فیها الم
الوساطة فیها إجراءالوساطة قبل انقضاء الدعوى العمومیة بخصوص الجریمة المراد إجراءیجب مباشرة 

ــــــة فــــــي محمــــــد ســــــعیبــــــنرســــــای-1 ــــــند بابصــــــیل، الوســــــاطة الجنائی م المعاصــــــرة، رســــــالة ماجســــــتیر، جامعــــــة نــــــایف ظال
.80، ص2011العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

.157، ص2009،الإسكندریةیدة، دلنیداني، الصلح القضائي، دار الجامعة الجالأنصاري حسن ا-2
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تطرق له فیما بعد بخصوص نوالذي سوف ،الجزائیةعلى المبادئ العامة التي تحكم التقادم في المادة بناء
.)1(انقضاء الدعوى العمومیة

:اعتراف المشتكي منه بالأفعال المنسوبة إلیه: ثانیا

اللجوء إلى نظام الوساطةإمكانیةیعتبر هذا الشرط جد هام فهو شرط جوهري من أجل القدرة أو 
وفي هذه ، فسوف یبقى الفاعل في حكم المجهولمجرمة الفعال الأله سبتنلا وجود شخص ما لأنه لو

ا أن النیابة العامة نفرضوحتى لو، حكم المجهولفي ة لا یمكن الحصول على اعتراف من كان الحال
كان ،تعرفت على من قام بارتكاب الجریمة وذلك عن طریق الشكوى المقدمة من الشخص المضرور

مبدئیا بما هذا الأخیرمضمونه قبول، منه المشتكيأو ولابدّ من الحصول على اعتراف من المجني علیه 
جراء یمكن أن یتخذ قبول المشتكي منه لإبمفهوم المخالفة لا ،نسب إلیه من الأفعال التي یشملها التجریم

لك الأفعال التي أنسبت إلیه لكي تكون سبب تلى أنه عبارة عن اعتراف بقیامه بالوساطة في بادئ الأمر ع
وإنما یستوجب على النیابة العامة أن تقوم بدورها في التحري في عناصر أو أسباب أخرى خارجة للمتابعة 

ومن جهة أخرى المشرع ، ة من جهة المشتكي عنه هذا من جهةكان سببا في قبول الوساطا عن م
المشرع ما سلكه وفق لمن الجاني أو حتى المجرم ولا المشتبه فیهائري أخذ بلفظ المشتكي منه بدلا الجز 

ةففي اعتقادنا أنّ هذا الاستعمال له دلالة واضحة وهي تهیئ،التونسي بصدد نظام الصلح بالوساطة
2.مصطلحات المستعملة قریبة في دلالتها للجانب المدنيالالوساطة حیث أن إجراءالأرضیة لإنجاح 

:عدم تحریك الدعوى العمومیة بعد: ثالثا

الجزائیة اشترط من خلاله المشرع للجوء الإجراءاتمكرر من قانون 37نجد أنّ لنص المادة 
ة الجزائیة، سواء المتابعإجراءاتمن إجراءبدأ أي طرف وكیل الجمهوریة أن یكون قبلللوساطة من

یجب أن بتعبیر أكثر دقة ، أو بمبادرة وكیل الجمهوریة نفسهمنه،المشتكيانت من طرف الضحیة أو ك
ك لولكن یبقى ذ،الوساطة في الفترة ما بین وقوع الجریمة واستكمال الأبحاث الأولیة بشأنهاإجراءیكون 

ــــدعهــــلال ال-1 ــــانون : ی ــــوطني لمنظمــــات الإجــــراءاتالوســــاطة فــــي ق ــــة المحــــامي الصــــادرة عــــن الاتحــــاد ال الجزائیــــة، مجل
.54، ص2015، 25المحامین، ناحیة سطیف، الجزائر، العدد

2-Vincent Gerra, La médiation en droit belge, une Usurpation d’identité, In : les alternatives
au procès Pénal, le harmattan, Pari, 2013, 2013, P 86
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الوساطة یعتبر مستحیلا عند إجراءك أن اللجوء إلى لوالسبب في ذ، دائما قبل تحریك الدعوى العمومیة
هذا دون أن ننسى ، الناحیة القانونیةضي التحقیق من دخول الدعوى العمومیة حوزة القاضي الجزائي أو قا

ما تستلزمه القواعد العامة من ضرورة اختصاص وكیل الجمهوریة بمتابعة الجریمة التي ستكون موضوع 
.)1(الوساطة

:الوساطةإجراءقبول كل من المتضرر والمشتكي منه : رابعا

یشترط  لإجراء " : علىالجزائیة تنصالإجراءاتمن قانون في فقرتها الأولى1مكرر37المادة 
فمن أساسیات ومقتضیات الرضائیة موافقة وقبول كل من ، "وساطة قبول الضحیة والمشتكي منهال

فإذا كانت المبادرة صادرة من طرف وكیل ، الوساطةإجراءمن اللجوء إلى كذلكالضحیةو المشتكي منه 
فمن ،مكرر37جاء في نص المادة الجمهوریة في عرضه لإجراء الوساطة على أطراف النزاع وفقا لما 

الأخذ بقبول الضحیة أولا لإجراء الوساطة لأنه هو المتضرر من وقوع الجریمة التي البدیهي والمنطقي
حتى لو تقدم المشتكي منه أولا بطلب  اللجوء إلى الوساطة فلا وذلك،مشتكي منه سببا في وقوعهاكان ال

1.2مكرر37ر له في المادة بد من موافقة الضحیة وهذا الترتیب المشا

الضحیة لا سبب كونعلى كل حال فإن قبول الضحیة لا یعد مشكلا فیما یخص الوساطة ل
الوساطة إجراءمارست وهذا ما أكدته التجارب العلمیة حول الدول التي، كلتا الحالتینفي یخسر شیئا

الوساطة من قبل الشخص المضروروهذا بالطبع لا یخلو من وجود حالات رفض ، ترة طویلة من الزمنفل
أكثر نا منه بأن هذا الأخیرظلقضاءاى العمومیة ي رفع الدعو بحكم عدم الرغبة في التنازل عن حقه ف

ل الرغبة إلى جعل الفاعل في مواجهة القضاء وكذا میأنه في بعض الأحیان یكما فعالیة بمعاقبة الفاعل ، 
أمر وضحیة والجاني في نفس المستوى وهطة یجعل كل من الالوساإجراءالجمهور، وهذا بالإضافة لكون 
.)3(یخالف قناعة بعض الأشخاص

ل الیــــــوم أشــــــغاادة الجزائیــــــة وآلیاتــــــه، ضــــــمن محمــــــد نجیــــــب معاویــــــة، المفهــــــوم القــــــانوني للصــــــلح بالوســــــاطة فــــــي المــــــ-1
، الجمهوریــــــة التونســــــیة، حــــــول الإنســــــانحقــــــوق و وزارة العــــــدلعهــــــد الأعلــــــى للقضــــــاء،الدراســــــي المــــــنظم مــــــن طــــــرف الم

.13/03/2003یوم ،الصلح بالوساطة
.103بدر الدین یونس، المرجع السابق، ص-2
.104، 103بدر الدین یونس، المرجع السابق، ص-3
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الوساطة وإلا اعتبرت جراءلإإذ یجب الحصول على قبوله ،الأمر نفسهفأما بالنسبة للمشتكي منه
التقلیدیةالإجراءاتواللجوء إلى الإجراءومنه فمن حق المشتكي منه رفض هذا ،الباطلالإجراءفي حكم 

إلا ،الإجرائیةفي حق من حقوقه الموضوعیة أو حتى إجحافإذا كان ظنه یجعله یرى أنها تنطوي على 
)1(المشتكي منه قبول الوساطة؟إجبارإمكانیةأن التساؤل الذي یطرح هنا هو مدى 

بالرجوع إلى و إلا أنه ،الأصل أن النیابة العامة لا یمكنها أن تجبر أي من الطرفین على ذلك
أظهرت عكس ذلك ،ق الوساطة كفرنساتطبو التي الواقع بالنسبة للدول التي لها تجربة في هذا المیدان 

حیث تم التوصل إلى أن قبول المشتكي منه لإجراء الوساطة یكون في بعض الأحیان نتیجة خوفه من أن 
ضحیة أیضا حیث یكون مدفوعا ذلك الویستوي في، ضدهتمارس النیابة العامة حقها في المتابعة الجزائیة

جعلها ضمن عقود في حین ،ونتیجة لهذا العمل هناك من ألحق الوساطة بزمرة عقود المساومة، لقبولها
.ذعانالإ

:أن تؤدي الوساطة إلى تحقیق الغرض الذي شرعت لأجله: خامسا

التي یحققها إجراء والأغراضد نفس الأهداف اعدفي تحذو المشرع الفرنسي ذاحالمشرع الجزائري 
حیث نص على ذلك في "اجتماعیاإصلاح الجاني و تأهیله "هدف وحید و المتمثل في ماعدا الوساطة، 

الوساطة إجراء...یجوز لوكیل الجمهوریة: "الجزائیةالإجراءاتمن قانون 1مكرر الفقرة37المادة 
هو ما، و "مة أو جبر الضرر المترتب علیهایعندما تكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجر 

الإجراءاتالمذكرة الإیضاحیة الصادرة عن وزارة العدل بخصوص التعدیلات التي طالت قانون أكدته
ب لالجمهوریة تلقائیا أو بناء على طیلجأ إلیه وكیل إجراءنجدها أشارت إلى أن الوساطة حیث ،الجزائیة
نها وضع نهائي للإخلال كلما رأت أن من شأالإجراءالمبادرة بهذا إمكانیةتكون للنیابة العامة و : "الضحیة
2".الجریمة وضمان جبر الأضرار الحاصلة للضحیةن الناتج ع

هذا الشرط لم یأتي بصریح العبارة وإنما یفهم من سیاق النصوص نخلص من كل ذلك أن
ي الجرائم المحددة ما دام أنه لا وجوده ومنه لا جدوى من اللجوء لنظام الوساطة حتى ولو ف،القانونیة

1-Vincent Gerra, IBID, P 86
انهاء الخصومة الجنائیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة أنور محمد صدقي المساعدة، بشیر سعد زغلول، الوساطة في -1

.336،337ص،2009، أكتوبر1430، شوال40دد الشریعة والقانون، الع
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هو وضع حد للإخلال الناتج عن الإجراءولعل أكثر ما هو مرجو من هذا ،ستنتج آثارهابأنها لقناعة 
ففي حالة ، ما جاء بصریح النصوبر الضرر الناتج من جهة أخرى وهالجریمة من جهة، وضمان وج

من اللجوء إلى الوساطة طالما أنه لا وجود عدم وجود ضرر من وقوع جریمة ما فما هي الجدوى
.)1(لمضرور یمكن أن یشكل طرفا في هذه المصالحة

هي مهمة موكلة للنیابة ، جدوى من اللجوء لإجراء الوساطة من عدمهاالد یحدهمة توأخیرا فإن م
شرطتكلم عن هذا الشرط فإننا نتكلم عنالحیث عند ب،الملائمةالعامة باعتبارها هي صاحبة سلطة 

.التي تتمتع به النیابةالملائمةأو مبدأ 

الوساطة والأثر المترتب علیهاإجراءاتمراحل : الفرع الثالث

نه ملهم إن صح على أساس أ، خذ به المشرع الفرنسيإلى ما أالإشارةفي بادئ الأمر لا بدّ من 
لم یحدد بحیث الوساطة، تإجراءاالقول للمشرع الجزائري والذي لم یضع نصوصا قانونیة تحدد تنظیم 

بادئ التي ترمي الوساطة ین طرفي النزاع وإنما ترك ذلك للفقه لكي یحددها وفقا للمر بواحضوابط ال
.ومن خلال هذا الفرع سوف نحدد المراحل التي تمر بها الوساطة والأثر المترتب عن كل ذلك، لتحقیقها

:يوالتي تتمثل ف: الوساطةإجراءاتمراحل: أولا

:مرحلة التمهید للوساطة-أ

هذه المرحلة هي أول خطوة لإجراء الوساطة حیث أنها تنقسم لقسمین الأولى تتمثل في مرحلة 
أما القسم الثاني ، المتمثلة في شخص وكیل الجمهوریةاقتراح الوساطة، والتي تختص بها النیابة العامة

:2وسوف نفصل في ذلك كما یلي،النزاعأو المرحلة الثانیة فهي مرحلة الاتصال بین طرفي 

:اقتراح أو عرض الوساطةإجراء-1

الوساطة قبل البدء في أي متابعة جزائیة إجراءإن النیابة العامة هي من تقوم بدور اقتراح 
باعتبارها الجهة المخول لها مباشرة الدعوى العمومیة، كما أنها هي الجهة التي تقوم بانتقاء الجرائم محل 

.337مرجع سابق، صأنور محمد صدقي المساعدة، بشیر سعد زغلول،-1
2-M banzoulou (P), la médiation Pénale, le harmattan, 2002, P 41.
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تعتبر المتعهد بتقدیم خدمة الوساطة، و ذلك وهي بذلك ، ة طبعا وفق لما حدده المشرع من جرائم الوساط
ن المشرع الجزائري نص على ذلك بصریح كو ،من الضحیة والمشتكيلا یمنع من أن یبادر بذلك كل

یقرر یجوز لوكیل الجمهوریة، قبل أي متابعة جزائیة، أن ": مكرر بقوله37العبارة في نص المادة
.....".وساطةإجراءبمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه 

ترك تيجریمكل منضا للزوج المتضرر خاصة من وقوعفیفهم من هذا النص أنه یمكن أی
331في المادة یها لعدم تسدید النفقة المنصوص عجریمة ن قانون العقوبات، و م330الأسرة وفقا للمادة 

الوساطة بدلا من مباشرة المتابعة والسیر في الدعوى إجراءأن یتقدم بطلب ، العقوباتمن قانون 
العمومیة، بشرط أن تتم الموافقة من قبل الزوجین معا، أي الضحیة والمشتكي منه وذلك حسب نص 

.01مكرر37المادة 

:الاتصال بكل من الضحیة والمشكلة منهإجراء-2

بالاتصال بطرفي یقوم على وجه السرعة لف المشرف على الوساطة الميلوسیط أبعدما یتلقى ا
لحل الودي للنزاع مع للحصول على الموافقة المبدئیةقبل لقائهما معا، وذلك بهدف احداعلى النزاع كل

یبقى الإجراءعن طریق الوساطة، وأن هذا ا تسویة ودیالتم تبأن نزاعهم أحیل من النیابة لكي ارهمإخط
عن ي مرهون بإرادتهم وموافقتهم معا، كما أن الوسیط یقوم بتحدید موعد لكل طرف منهما ویتم ذلكاختیار 

بإجراء وإقناعهمیقوم الوسیط بالانتقال لمنزلهم في بعض الأحیان و ، طریق وسائل الاتصال المتعددة
حدوثه ما دام الزوجین ، إلا أن هذا من الصعب )الإجراءهذا ما تم في البلدان التي أخذت بهذا (الوساطة 

.أن الوسیط لا بدّ أن یلتزم بالمبادئ في حل النزاعهذا بالإضافة إلى شرط ،في مسكن واحد

:شرح قواعد الوساطة-3

لأن هذا ما (عدم تقدیم النفقة ترك الأسرة و حالة اتصاله بالزوجین في جریمتيیلتزم الوسیط في
ا الزوجیة ماستمرار حیاتهوإمكانیةالإجراءا مقومات نجاح هذا مبأن یضع أمامه)في بحثنا الحاليانیهم

كما أنه یوضح لهما طبیعة الوساطة، متماسكة وذلك من خلال شرح قواعدوالمحافظة على بقاء الأسرة 
یقتصر على تحقیق الهدف من هالنزاع الحاصل بینهما وإنما دور عمله وبأنه لا یقوم بعمل تحقیقي في

.منهاالإنسانيب الوساطة أي الجان
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:الموافقة الكتابیة-4

تتم الوساطة : " مكرر المشار لها أعلاه وفي فقرتها الثانیة ما یلي37جاء في نص المادة 
ومنه یلتزم الوسیط بضرورة الحصول ، ..."منهالمشتكيبموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال و

لوساطة لحل النزاع اإجراءجوء إلى اللّ انیودعلى موافقة كل من الزوجین في شكل مكتوب على أنهما
نه یتم شفاهیة قبل ذلك كو بعدم لزوم ذلك لعدم أهمیته یرى إلا أن هناك رأي في الفقه، الحاصل بینهما

هذا الرأي بأن الاتفاق المكتوب یعتبر تأكیدا من كلیهما على علىتم الردوقد،عن طریق النیابة العامة
.)1(الوساطة والاستمرار فیهاإجراءقبول 

الوساطة أن یبین لكل من الزوجین المتخاصمین إجراءوهذا ما یلزم الوسیط التي توكل له مهمة 
في القبول      الوساطة بحیث تكون آلیة العمل واضحة ویبقى الخیار لهما إجراءالمبادئ العامة لكیفیة 

.أو الرفض

:جلسات الوساطة وتنفیذها- ب

المشرع الجزائري لم یحدد كیفیة سیر الوساطة لا بد من اللجوء إلى شرح ذلك عن طریق بما أن 
الثانیةالتفاوض، والخطوة تمثل في یالأول:الفقه الجنائي حیث أن هذا الأخیر یقسم المرحلة إلى خطوتین

:يك نصل إلى مرحلة تنفیذ اتفاق الوساطة ومنه نتناول ذلك فیما یللثم بعد ذ، ي الاتفاق ه

:التفاوض- 1

فهي الفاصلة بمعنى نجاح ،من أهم الخطوات التي تمر بها الوساطة هي مرحلة التفاوض
وعكس ذلك ، النزاع بعیدا عن الدعوى العمومیةالوساطة مقترن بما یبدیه الزوجین من تفاهم من أجل حل 

تأكید ىإلط یهدف من خلال هذه المفاوضات حیث أن الوسی،ككلالإجراءحتما سیؤدي إلى فشل 
حد منها ما علیه وما له من حیث یعلم كل وا،الوساطةإجراءموافقتهم كما سبق وأشرنا للاستمرار في 

إجراءالقضائیة وتبدأ هذه المرحلة من خلال الإجراءاتأنه في حالة نجاح الوساطة تتوقف كذاو ، حقوق
.)2(طراف سواء كانت فردیة أم جماعیةالألقاءات مع 

.66، ص2002، الوساطة للتوفیق بین الخصوم، دار النهضة العربیة، القاهرة، يالمانع عادل عل-1
.126یاسر بن محمد سعید بابصیل، المرجع السابق، ص-2
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:الاتفاق-2

كل طرف في مواجهة الطرف الآخر، وهنا تبرز أهمیة التزاماتخلال هذا الاتفاق یتم تحدیدمن 
ررا ما لیقعلیهمارض توصیاتهعیقوم ب،ات بین الطرفینقشر المناسیفعند انتهاء الوسیط من ، الإجراءهذا 

موض، وذلك غأن یكون واضحا خال من أيكما أن هذا الاتفاق لا بدّ ، یرونه مناسب في هذا الشأن
العادة یكون لأن الضحیة في، منه تحدیدا منافیا للجهالةبتحدید الالتزامات التي یتحملها خاصة المشتكي 

عند صیاغة الالتزامات الخاصة بكل ویتعین أیضا على الوسیط، من یجبر ضررهكونههو المستفید 
تواجههم عند تنفیذ المشاكل التي قدوالإشكالاتطرف التأكد من إمكانیة وقدرة تنفیذها لكي یتجنب 

یعلن الوسیط في هذه الحالة نجاح كل طرف رضي بما جاء في الاتفاقأن الاتفاق، وعند التأكد من 
یتضمن تحمیل المشتكي منه تعویض غالبا ما یكون الاتفاق على كیفیة التنفیذ، و الاتفاقتم الإجراء وی

هذا الأخیر ما علیه لة سبتقدیم اعتذار شفوي للضحیة وبالنأو، علیه، أورد الشيء إلى مكان علیهالمجني
37في المادة الجزائريما نص علیه المشرع، وهوبذلك وینتهي الأمر عند هذا الحدإلا أن یقبل

:یتضمن اتفاق الوساطة ما یلي": هاالتي جاءت بقولمن قانون الإجراءات الجزائیة 41مكرر

.الحال إلى كانت علیهإعادة-
.مالي أو عیني عن الضررتعویض-
."غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطرافخرآكل اتفاق -

حیث یتم التوقیع ،وتدوین ذلك الاتفاق المتوصل له في محضربإثباتوبعد ذلك یقوم الوسیط 
له نص المادة یتسلم كل واحد منهم نسخة منه وهو ما أشارهاوبعد،علیه من طرفه ومن طرف المنازعین

یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة وعنوان "الجزائیة، الإجراءاتقانون من 3مكرر37
وقع ساطة وآجال تنفیذه، یمضمون اتفاق الو ولأفعال وتاریخ ومكان وقوعهاالأطراف وعرضا وجیزا 

".لكل طرفتسلم نسخة منه إلىو الأطراف المحضر من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط و

أن المحضر لا بدّ من أن یتضمن هویة وعنوان كل من الطرفین إلىص من هذه المادةونخل
له وآجال بالإضافة إلى عرض وجیز عن الأفعال وتاریخ ومكان وقوعها على مضمون الاتفاق المتوصل

م و تالطرفین أتم التوصل إلى حل یرضى أما إذا لم ی، وكل ذلك في حالة نجاح الوساطةتنفیذه، 

.22، صمرجع سابق،02-15من الأمر رقم 4مكرر37المادة -1
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إخطارفشل الوساطة الجنائیة ویترتب عن ذلك إعلانفي هذه الحالة یتم ،الاعتراض من طرف أحدهما
.)1(ما تراه مناسبالاتخاذالنیابة العامة

مرحلة تنفیذ الاتفاق على الوساطة-ج

، حیث لا یجوز مباشرة التنفیذ الإجراءتعد مرحلة تنفیذ الاتفاق على الوساطة أهم مرحلة في هذا 
أنّ الأصح أن إلاّ ، ما أنها مسؤولة عن مراقبة تنفیذهك،یابة العامة على الاتفاق وتنفیذهمصادقة النبعد إلا 

النزاع وأبعاد حله الذي فهم ر على نفسه حیث یكون هو الأعلم والأقدللوسیطةكلتكون هذه المهمة مو 
وتتم مراقبة النیابة العامة للتنفیذ عن طریق ، یوجد مانع من ذلكوصفه وتم الاتفاق علیه خاصة أنه لا

منه قد قام بتنفیذ الالتزامات التي على عاتقه والتي تم الاتفاق المشتكيالوسیط تقریر لها بأن إرسال
ي على سداد مبلغ مالي عن طریق ، أما إذا كان الاتفاق مبنمتابعةعلیها، وهكذا تعتبر قد انتهت مهمة ال

حیث یكون الاتفاق مبني على بسداد النفقة الأحیان في جریمة عدممعمول به في أغلب التقسیط كما هو 
2.القضیة لا تغلق إلا بعد التسویة النهائیة للتقسیطفلذاهذا الأساس 

تولى مة بذلك لكي تلتزامات ففي هذه الحالة یستوجب إخطار النیابة العاوفي حال عدم تنفیذ الا
التصرف في الدعوى العمومیة سواء بتحریكها أو اقتراح التسویة الجنائیة، وهذا ما جاء في نص المادة 

إذ لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة یتخذ وكیل : "الجزائیةالإجراءاتمن قانون 08مكرر 37
".المتابعةإجراءاتالجمهوریة ما یراه مناسب بشأن 

الآثار المترتبة عن الوساطة: اثانی

.الآثار التي تخص الدعوى العمومیة، و سوف نقتصر دراستنا علىیخلف عدة آثارالوساطةإجراءإن 

:سریان تقادم الدعوى العمومیةاللجوء للوساطة یوقف-أ

الدعوى یوقف سریان تقادم : "ما یليالإجراءاتمن قانون 7مكرر 37جاء في نص المادة 
".خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطةالعمومیة 

.132محمد سعید بابصیل، المرجع السابق، صبنیاسر-1
2- M banzoulou (P), IBID, P 49.
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الوساطة إجراءما یلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع قطع الطریق أمام كل من لجأ إلى 
كیفت ما والتأخیر وزیادة في المدة لكي یستفید من أحكام التقادم التي تمتاز بالقصر إذا للتماطلكسبب

أما بالنسبة ، سنوات3لتقادم في الجنح هي ، حیث أن مدة امخالفةالمجرمة على أنها جنحة أو الأفعال 
الجزائیة، وتجنبا أو تفادیا لهذا الإجراءاتمن قانون 92المادة و 81خالفات فهي  سنتین وفقا للمادتین للم
المشار 7مكرر 37الوساطة في المادة إجراءة مباشرة ة في حالوقف هذه المدلتهرب وضع المشرع ا

.علاهإلیها أ

الصیغة التي أتت بها هذه المادة تجعلنا نظن أن الآجال أو المدة التي إلا أنه ما یلاحظ عن
اتفاق الوساطة وما یطلبه من عملیة إتمامإنما هي المدة التي تأتي بعد یتوقف فیها  التقادم عن السریان 

یتم فیها تنفیذ هذا الاتفاق والتي كذلك تحدید الآجال التي ، والمصادقة من قبل وكیل الجمهوریةالإمضاء
منذ قبولها من طرف أن عملیة الوساطة منذ بدایتها أيقد تكون ضمن محضر الوساطة بالرغم من

، مما یعني أن كل هذه الأطراف قد تأخذ وقتا طویلا للوصول إلى حل معین أو اتفاق یرضي الطرفین
.ة التي تسري من التقادمتحسب ضمن المدفي حسب ما یفهم من نص المادة المدة تسر 

إجراءاتالوساطة یعد من قبل إجراءإنّ المقرر الذي یصدره وكیل الجمهوریة فیما یخص 
في وقف تقادم الدعوى االجرمي، ومنه تكون سببمرتكب الفعل تتخذ في مواجهة الاستدلال التي قد

ع الفرنسي هذا المبدأ في ر العمومیة، كما أن هناك جانب من الفقه الفرنسي ذهب إلیه قبل أن یصغ المش
من 335الجزائیة وفي تعلیقه على منطوق الفصل الإجراءاتمن قانون 01الفقرة 41مضمون المادة 

الزمن سقوط الدعوى العمومیة بمرور جالتعلق آ": الجزائیة التونسي الذي جاء فیهالإجراءاتمجلة 
حیث ، "الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة والمدة المقررة لتنفیذهإجراءاتطیلة الفترة التي استغرقتها 

جانب من عاملي سلك القضاء إلى أنه إذا كانت مدة تنفیذ ما توصل إلیه الطرفان مقتصرة على یذهب
مرة واحدة كاستثناء لثلاثة أشهر من قبل وكیل إمدادهایمكن والصلحإمضاءستة أشهر من تاریخ 

إلاّ أن الفترة اللازمة لإجراءات الصلح فهي غیر محددة بمدة معینة لما معلل، یة بناء على قرار الجمهور 
هو أمر مقصود من طرف المشرع و الكفایة، ومنه یجوز أن تطول مدتها بما فیهتقتضیه عملیة الصلح، 

ـــــانون 8المـــــادة -1 ـــــةالإجـــــراءاتمـــــن ق ـــــلاث ســـــنوات : " الجزائی ـــــي المـــــواد والجـــــنح بمـــــرور ث ـــــة ف ـــــدعوى العمومی ـــــادم ال تتق
..."كاملة

...".یكون التقادم في المواد والمخالفات بمضي سنتین كاملتین: "الجزائیةالإجراءاتمن قانون 9المادة -2
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هو عدم و سبب آخر لتعلیق آجال  التقادمكبالإضافة له هناهذا ظ أوفر لنجاح  الصلح، نح فرصة وحبم
الشاكي من تقلص وقصر المدة اللازمة له في تتبع خصمه من أجل جبر الأضرار اللاحقة به تضرر 

.بسبب قیامه بالفعل المجرم

:اتفاق الوساطة ینهي المتابعة الجزائیةتنفیذ- ب

على حتوى یأن بدالاتفاق الخاص بإجراء الوساطة لانعید ونشیر إلى أن مضمون ءبدببادئ
:الأمور الثلاثة التالیة

.الحال إلى ما كانت علیهإعادة- 
.تعویض مالي أو عیني عن الضرر الحاصل للضحیة- 
من قانون 4مكرر37المادة (كل اتفاق آخر ما دام أنه غیر مخالف للقانون ویرضي الطرفین- 

).الجزائیةاتالإجراء

یتم تدوینه في محضر یتضمن بعض البیانات من هویة )1(وبعدما یتم تحدید مضمون الاتفاق
منه وآجال تنفیذه وبعدها یتم التوقیع على هذا المحضر من قبل كل والمشتكيوعنوان كل من الضحیة 

الاتفاق من هذاوتسلم لكل من الطرفین نسخة ، هوریة، أمین الضبط وكذلك الأطرافمن وكیل الجم
6مكرر 37، حیث یعتبر ذلك كسند تنفیذي وهذا ما جاء في نص المادة )3مكرر37المادة (والمحضر

"یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول: "من قانون الإجراءات الجزائیة
، وبهذا یصبح غیر قابل والإداریةیة المدنالإجراءاتحیث یمر بالصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام قانون 

5مكرر 37وهذا ما أشارت له المادة ،للطعن بأي طریق من طرق الطعن سواء العادیة أو الغیر عادیة
."لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طریق من طرق الطعن": الجزائیةالإجراءاتمن قانون 

فإن الشخص الذي لا یلتزم ویمتنع عن تنفیذ مضمون الاتفاق ، وكنتیجة حتمیة لكل مما سبق ذكره
من 9مكرر 37عمدا بعد انقضاء الآجال المحددة لذلك في نفس الاتفاق یعرض للعقاب وفق نص المادة

المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة ": الجزائیةالإجراءاتقانون 

دار النهضــــــــة الطبعــــــــة الأولــــــــى، المقــــــــارن،الإجرائــــــــيوســــــــاطة فــــــــي القــــــــانون الجنــــــــائي رامــــــــي متــــــــولي القاضــــــــي، ال-1
.284، ص2012العربیة، القاهرة، 
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العقوبات، الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء من قانون 147المادة 
".الأجل المحدد لذلك

الجزائیة وخاصة فیما یخص الإجراءاتإلى أن التعدیل الأخیر الذي مس قانون الإشارةتجدر 
یث الوساطة ذاته، حإجراءالوساطة نجده بذلك استحدث لنا سببا آخر لانقضاء الدعوى العمومیة وهو 

الجزائیة، المعدلة الإجراءاتمن قانون 3الفقرة 6نص المشرع الجزائري عن هذا السبب في نص المادة 
الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة وبسحب تنقضي"....: والتي تنص15/02هي أیضا بالأمر 

..."الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة

إذا فعلى وكیل الجمهوریة باعتباره مختص بالقیام بعملیة الوساطة أن یتأكد من تنفیذ مضمون 
إثباتاتفاق الوساطة بعدما توفر على جمیع شروطه، وبما أن هذه المسألة هي مسألة عملیة فإنه یمكن 

أن یصدر قرار وما یتبقى على وكیل الجمهوریة إلا، تم الوقوف علیههذا التنفیذ بمقرر یدون فیه ما
.)1(انقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للمشتكي منه، ولكن بعد تنفیذه لما جاء في الاتفاق

وبالإضافة لهذا فإن جانب من الفقه الفرنسي ذهب إلى أنه في حالة انقضاء الدعوى العمومیة 
اسطته یؤدي لا محال  الوساطة والالتزامات التي فرضت علیه بو لاتفاقنتیجة أو لسبب تنفیذ المشتكي منه 

وأیضا لا یجوز تسجیلها في صحیفة أو عدم جواز الادعاء المباشر عن نفس الواقعة، إمكانیةإلى عدم 
.منهبالمشتكيالسوابق العدلیة الخاصة 

إلا أن البعض یرى انطلاقا من تكیفه لاتفاق الوساطة على أساس أنه حكم نهائي وبات مدني 
بالمشتكي منه، ولا یتم تنفیذه لیس له وصف جزائي فلا یمكن أن یسجل في صحیفة السوابق الخاصة 

.)2(ذلك عن طریق الإكراه البدنيب

الوساطة كسبب من أسباب إجراءعمل به حین جعل ما وما نلاحظه من ذلك أن المشرع أحسن 
لك لبقي سبب لحفظ القضیة لأنه لو كان الأمر كذلعمومیة، ولم یقتصر على أن یكون كانقضاء الدعوى ا

التي الملائمةفتح القضیة في وقت لاحق وذلك استنادا لمبدأ أو سلطة إعادةمن سلطة النیابة العامة 

.248مرجع السابق، صرامي متولي القاضي، - 1
.132سابق، صبابصیل، مرجع محمد سعیدبنیاسر-2
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ولو فرضنا الأمر المشتكي منه على نفس الواقعة بها، بعة تختص بها وتمتاز بها النیابة مما یؤدي إلى متا
من أساسه ولكان غیر مجدي ولا أهمیة منه لجعله الإجراءكذلك لكان سببا لتفادي الأشخاص اللجوء لهذا 

عن هذا الأمر والجدوى الفرنسي للتساؤل وهذا ما دفع بالباحثین، دیل عن الدعوى العمومیة القضائیةكب
الذي أكدت في هذه 21/06/2014ء في قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ نه جامنه خاصة أ

الإجراءاتمن قانون 41/1المنصوص علیها في المادة والإجراءاتالوساطة إجراءالأخیرة على أن 
الجزائیة الفرنسي لا تعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، حیث أن محكمة النقض أخذت بحرفیة 

.نصال

:منه للجزاءتشكي عدم تنفیذ اتفاق الوساطة یعرض الم- ج

الجزائیة، نجد أن المشرع الجزائري رتب الإجراءاتمن قانون 8مكرر 37لنص المادة بالرجوع
أن منح لوكیل الجمهوریة سلطة بعلى عدم تنفیذ اتفاق الوساطة خلال المدة المحددة ضمن هذا الأخیر 

الحالة قد یتمثل في الأصلح في هذه والإجراء، المناسب للمتابعةالإجراءما یخص اتخاذ ما یراه مناسب فی
للتحقیق بحسب مقتضیات القضیة المعروضة إحالتهالمشتكي منه مباشرة إلى المحاكمة أو إحالة
.قضیة نتیجة لعدم وضوح ودقة النصكما قد یكون المناسب هو حفظ ال، أمامه

تنفیذ اتفاق النص المشار أعلاه قد تحدث عن حالة عدم صحیح أن المشرع الجزائري في
.)1(الوساطة قبل أن تصل إلى مرحلة التنفیذ أصلاإجراءإلى حالة فشل إطلاقاشیر ، إلا أنه لم یالوساطة

أن هذا الأخیر كان أكثر وإذا قمنا بمقارنة بسیطة مع المشرع التونسي بصدد هذه المسألة نجد
الصلح أو یقع تنفیذه كلیا في الأجل المحدد إتمامإذا تعذر ": ووضوحا حیث نص على أنهتفصیلا 

".یجتهد وكیل الجمهوریة في تقریر مآل الشكایة

إجراءقط تحدث فسلم ی2015الجزائیة لسنة الإجراءاتآخر تعدیل لقانون ومن الملاحظ أن 
الأمر الجزائي الذي اعتبره كآلیة جدیدة من أجل المتابعة الجزائیة، والذي نص علیه وإنما أیضا ،الوساطة

الیـــــوم الدراســـــي المـــــنظم أشـــــغاللي المنـــــاعي، الآثـــــار القانونیـــــة للصـــــلح بالوســـــاطة فـــــي المـــــادة الجزائیـــــة، ضـــــمن الهـــــذی-1
ــــى للقضــــاء، وزارة العــــدلمــــن طــــرف الم ــــعهــــد الأعل ــــة التونســــیة، حــــول الصــــلح بالوســــاطة فــــي الإنســــانق و وحق ، الجمهوری

.13/03/2003المادة الجزائیة، یوم 
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ه بأنه هو حكم قضائي یفصل في الدعوى ، والذي یمكن أن نعرف)1(من القانون الجدید15في المادة
في عدد القضایاالإجراء هو تقلیل من ومبررات الأخذ بهذا ، مكتوبةالجزائیة، دون المحاكمة وبإجراءات

التقاضي في إجراءاتكذلك تبسیط و ،یة تفریغ القاضي للقضایا الأهماول الأقسام الجزائیة بالمحاكم بغجد
.الجدیدةللإجراءاتیا المحالة بناء على هذا النظام القضابعض الجرائم البسیطة والسرعة في معالجة

ما كي هفالإجراءذا أما بخصوص الشروط الواجب احترامها وتوفرها في الجریمة لكي تخضع له
:یلي

.أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل صفة الجنحة- 
الزنا وترك مقر (أن تكون الجنحة معاقب علیها بغرامة أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن السنتین- 

).الزوجةإهمالالأسرة، 
.أن یتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقطهم تكون قلیلة الخطورة ویرجحالوقائع المسندة للمت- 
.الإجراءلهذا إخضاعهانة بجنحة أو مخالفة أخرى لا یمكن كما لا یجب أن تكون الجنحة مقتر - 
.للفصل فیهاحقوق مدنیة تستوجب مناقشةأن لا تكون ثمة - 

بما أن المشرع و إجراء الوساطة كبدیل عن المتابعة،بناء على التجارب السابقة للدول التي أخذت ب
إجراءیدفعنا التساؤل عن كیف سیكون ،زائیةالجالإجراءاتقانون تعدیل له لالجزائري استحدثه في أخر 

اف والأغراض في تحقیق الأهدالإجراءوهل سینجح هذا ؟ في المادة الجزائیة في المستقبلالوساطة
هر بشكل بارز بعد عدة سنوات من نحن لا نستبق الأمر لأن كل هذه الأمور تظ؟ المرجوة من استحداثه

ین الاعتبار التجارب السابقة لبلدان التي طبقت حیز النفاذ، ولكن لا بدّ من الأخذ بعالإجراءهذا إدخال
كون قد أضفنا أو استفدنا من الخبرة ووضعنا نظام له عدة ممیزات وبالأخص على هذا النظام لكي ن

:منهاالقائمین علیه أن یمنحوا عدة ضمانات نذكر 

.المعتمد كافیا للتأثیر على ردة فعل الجانحالإجراءیجب أن یكون هذا- 
شاه الابدّ أن یشعر الشخص بثقة عند اللجوء له لأن البدیل لابدّ أن یكون ناجحا وإلا سیتح- 

وبالتالي یكون مصیره الفشل لا محالة، ولكي یكون ناجح لا بدّ من توفر الأشخاص ،الأشخاص

یسلم مباشرة إلى المتهم و إلى الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة أو إجراءات :"...ج.ج.إ.من ق15المادة -1
".الأمر الجزائي
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وساطة قد یواجه الإجراءن التطبیق لألكي یتم وضعه موضع وكذلك الماديأي العنصر البشري 
ضغوط خاصة أنها وكلت بوكیل افقد تواجهه، أخرىإجراءاتنفس المشكل الذي تواجهه 

.)1(الجمهوریة فهي دائما تحت السلطة القضائیة

تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها: المطلب الثاني

تعدیل له لقانون ي استحدثه المشرع الجزائري في أخر الوساطة الذإجراءعدما تحدثنا عن ب
سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تحریك ،والذي یعتبر كبدیل عن المتابعة الجزائیة،الجزائیةالإجراءات

كل الجرائم التي نقل الدعوى العمومیة في الجرائم التي تستوجب الشكوى وذلك راجع إلى أن أغلب إن لم 
قید المشرع تحریك الدعوى العمومیة فیها بلزوم ،الأسرة وخاصة الصادرة عن الزوج ضد زوجهتقع على

سبب ذلك إلى خوف ربما یعود ، ولتقدیم شكوى من الزوج المضرور من الجریمة الواقعة من قبل زوجه
علاقة لاستمرار الحصانة للأسرة و كقید للمتابعة وحمایة لها جعل الشكوى،الأسرةالمشرع من تفكك 

مة والمبادئ وبعد ذلك لا بدّ من التطرق إلى مباشرة الدعوى لأن هذه الجرائم تخضع للقواعد العاالزوجیة، 
إلا أن هناك بعض الخصوصیة لبعض الجرائم كما هو الحال ، علیها الدعوى العمومیةالعامة التي تسري 

ا سوف نقسم هذا المطلب إلى رها، لذفي جریمة الزنا وما یتعلق منها بالإثبات وكذلك حالات التلبس وغی
الأول نتطرق من خلاله إلى تحریك الدعوى العمومیة والثاني ندرس من خلاله مباشرة الدعوى : فرعین 

:ما یليوسوف نفصله أكثر وفق العمومیة والتركیز على ما یخدم هذا البحث، 

.111بدر الدین یونس، المرجع السابق، ص-1



تأثیر الصفة الزوجیة على المتابعة والجزاء:الفصل الثاني

93

تحریك الدعوى العمومیة: الفرع الأول

ك یمكن تعریف لالدعوى العمومیة، قبل مناقشة أي عنصر أخر لذالتطرق إلى تعریف تحریك 
تحقیق أو المحاكمة وهذا حق النیابة الرفع الدعوى وتوصیلها أمام القضاء في إطار : " بأنهك یتحر ال

العامة والمدعي المدني بصفة عامة، كما یكون ذلك أیضا من حق الإدارات العمومیة عن طریق موظفیها 
.)1("في حالات خاصة

أول الإجراءات التي تستعمل أمام جهات :" أو یمكن أن نقول أن تحریك الدعوى العمومیة هو
، وهذا ما أشارت له المادة الأولى من )2(التحقیق أو الحكم من طرف النیابة العامة وكذا الطرف المتضرر

الدعوى العمومیة لتطبیق  العقوبات یحركها ": الجزائیة الجزائري بنصها على ما یليالإجراءاتقانون 
.المعهود إلیهم بها بمقتضى القانونموظفون یباشرها رجال القضاء أو الو

كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا 
".القانون

ى وتقدیمها للمحكمة أي یقصد به بدایة سیر الدعو : "وكتعریف أخر لتحریك الدعوى العمومیة 
."هاه بق لعملالتحقیق أي مباشرة قاضي التحقیإجراءاتمن إجراءویبدأ تحریكها باتخاذ ، إقامتهارفعها أو

كما یذهب الرأي الغالب أن بدایة التحقیق تكون بمعرفة مأموریة الضبط القضائي ولو بغیر انتداب من 
قد اتخذت في مواجهة الإجراءاتفي هذا التحقیق تحریكا للدعوى ما دامت هذه البدءقاضي التحقیق فیعد 

.)3(المتهم ومواجهته وبعلمه

أول ، أو بأنه العمل الافتتاحي للخصومة أو المتابعة والأداة المحركة لها: "أو یمكن أن نقول
) امة أو الادعاء المدنيیابة العالطلب الافتتاحي للن(تحقیقالاستعمالها أمام جهات إجراءاتخطوة من 

الجزائیــــــة، المجلـــــد الأول فــــــي المتابعــــــة القضــــــائیة، دون ذكــــــر دار النشــــــر، جــــــراءاتالإ، الموســــــوعة فــــــي جــــــروهعلـــــي -1
.19، صنشردون سنة

.13، ص2014الجزائیة الجزائري، دار هومة، الجزائر، الإجراءاتیط، مذكرات في قانون حز محمد -2
عیـــــة، الجزائـــــر، مادیـــــوان المطبوعـــــات الج،2الطبعـــــةائـــــري، یـــــة الجز الجزائالإجـــــراءاتینـــــا، المـــــوجز فـــــي نظیـــــر فـــــرج م-3

.11ص
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، وینتهي التحریك بتقدیم الدعوى إلى المحكمة الجزائیة )تكلیف المتهم بالحضور أمام المحاكم(الحكمأو 
.)1(المختصة لتحقق فیها ومن هذا تنطلق مرحلة الممارسة والمباشرة

العام للحفاظ على حقوق الادعاءعلیه فقد جعل المشرع الجزائري من جهاز النیابة العامة سلطة و 
.المجتمع و معاقبة المجرمین 

ذا الإجراء لیس لكن هة و فالأصل في تحریك الدعوى العمومیة هو من اختصاص النیابة العام
وذلك إما عن العمومیة هو الآخر،تحریك الدعوى إنما منح القانون للشخص المتضرر حكرا علیها فقط و 

من قانون 72أمام قاضي التحقیق وهذا ما نصت علیه المادة مدني بادعاءطریق الشكوى المصحوبة 
قاضي أمامن یتقدم شكواه یجوز لكل شخص متضرر من جنایة یدعى مدنیا بأ": الإجراءات الجزائیة

337إما یكون عن طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح طبقا لنص المادة و ، "مختص 
یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة " : من قانون الإجراءات الجزائیة

:في الحالات الآتیة

ترك الأسرة-
.عدم تسلیم الطفل-
.حرمة المنزلانتهاك-
.القذف-
إصدار صك بدون رصید -

ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر ،الأخرىفي الحالات و 
.)2("بالحضور

فمن خلال ما سبق طرحه نستخلص أن تحریك الدعوى العمومیة تكون من طرف إما النیابة 
إما من طرف الشخص المتضرر نفسه من الجریمة الحاصلة إلا أن دراستنا و ،هذا هو الأصلو العامة

.80، صدون سنة نشر، م، الجزائر.م.ك.ل الأخضر، الإجراءات الجنائیة، شبوكحی-1
ـــــــم -2 ـــــــي 66/155الأمـــــــر رق ـــــــو 8، المـــــــؤرخ ف ـــــــانون 1966یونی ـــــــري، المـــــــالإجـــــــراءات، یتضـــــــمن ق ـــــــة الجزائ تمم الجزائی

.12، الجریدة الرسمیة، رقم 2014فبرایر02، المؤرخ في11/02بالأمر رقم 
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كوى بة العامة ألا وهي الشسوف تقتصر على القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیا
مة یتنازعها الذا لابد من أن نشیر إلى أنّ تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة الع، بالأخص
:1مفهومان

واقعة حیث أن النیابة العامة مجبرة على تحریك الدعوى الجزائیة عن كل جریمة : شرعیة المتابعة
بغض النظر عن جسامتها حیث لا یجوز التنازل عنها بعد تحریكها، ومن ثم فإنّ بهاوتم علمها

.الجهة التي أحیلت إلیها القضیة تبقى مستمرة  من جهتها وتصدر الحكم فیها
تحرك الدعوى العمومیة حتى بشأن ملزمة على أنتصبح النیابة العامة هنا ف:المتابعةملائمة

الأحیان یكون العقاب فیها یفوق النفع من ذلك ومنه یكون للنیابة حیث في أغلب ،القضایا التافهة
من قانون 36في أیة قضیة وهذا ما قضت به المادة الإجراءاتاتخاذ ملائمةالعامة تقدیر مدى 

حاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر مالیتلقى وكیل الجمهوریة ": الجزائیة، بنصها علىالإجراءات
من الإجراءاتوما یفهم من كل هذا أن لعضو النیابة العامة سلطة تقدیر اتخاذ ، "ما یتخذ بشأنها

وبالتالي فقاعدة تحریك الدعوى الجزائیة یحكمه ،المتابعةملائمةتبعا لمبدأ عدمها إن صح القول 
.هذا المبدأ الذي یعطي لوكیل الجمهوریة صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة أو حفظها

ابعة شرعیة المتة عن هذه الصلاحیة وتخضع لمبدأ ض الجرائم التي تبقى خارجهناك بعأن إلاّ 
على تحریك الدعوى العمومیة، فمن تلك الجرائم جرائمكما سبق قوله أعلاه وكیل الجمهوریةبرالذي یج

ومن بینها ، المتضرر أو الضحیةة معلقة على تقدیم شكوى من الشخصتبقى فیها تحریك الدعوى الجزائی
الزوجة وفق المادة إهمالالمواد التي تنص على جرائم الإهمال العائلي خاصة جریمة ترك الأسرة وجریمة 

من نفس القانون التي تجرم الزنا وتقید 339من قانون العقوبات، كذلك المادة 2، 1من الفقرة330
ید نون العقوبات الجزائري أیضا تققامن369أما المادة المتابعة على شكوى الزوج المتضرر، إجراءات

تحریك الدعوى العمومیة ضد الزوج السارق إلا إذا كان  بناء على شكوى الزوج الضحیة، وهناك جرائم 
.أخرى كجرائم الواقعة على المال
تحریك الدعوى العمومیة ولیس من وكیل الجمهوریة بالشكوى یتعین علیهومنه فبمجرد اتصال 

وبالتالي سوف نتطرق من خلال دراستنا إلى لذلك ، الإجراءاتملائمةقدر مدى یضمن اختصاصاته أن

.52ص،2007دار الهدى، الجزائر،،الجزائیة الجزائري، الجزء الأولالإجراءاتبارش سلیمان، شرح قانون -1
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أهم قید من القیود التي تجعل النیابة العامة على عدم حریتها في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرة 
.المتابعة وهي الشكوىإجراءات

):المتابعة(كوى كقید على تحریك الدعوى العمومیةشال: أولا 
لنفي الجهالة الدراسة لا بدّ من تعریفهعناصرحكام أي عنصر منأن نخوض في أقبل

بحیثا بشكل مفصل أكثر منه،إلى دراستهشكوى قبل أن نتطرقلللذا یستلزم علینا أن نضع تعریفا ، عنه
:ف الشكوى بعدة تعریفاتیعر تیمكن 

إلى السلطات العامة المختصة من الشخص المتضرر من والإخبارتقدیم البلاغ ": لشكوى هيا
.)1("اللازم لرفع الدعوى العمومیةالإجراءالجریمة حیث یتطلب من هذه السلطات اتخاذ 

یتم مباشرته من طرف المجني علیه أو من وكیله أو من وكیله إجراءالشكوى هي : "وكتعریف أخر
ومیة من القضاء ضد المشتكي منه في جرائم تكون معینة الخاص حیث یطالب فیه تحریك الدعوى العم

ومحددة بنصوص قانونیة على سبیل الحصر لإثبات مدى قیام المسؤولیة الجزائیة في حق المشكو في 
.)2("حقه

المجني علیه أو الشاكي الذي یتقدم بهالإخطارالبلاغ أو "یمكن أن نقول أیضا أن الشكوى هي 
إلى السلطات المختصة طالبا منها تحریك الدعوى العمومیة، وذلك بشأن جرائم معینة حظر المشرع 

.)3("تحریكها بصددها قبل تقدیمه
یتقدم بها المجني عن جریمة معینة إخبارعبارة عن بلاغ أو : "وهناك من یعرف الشكوى أنها

مثل في النیابة العامة، طالبا منها تحریك الدعوى الجزائیة في الجرائم الادعاء والتي تتعلیه إلى سلطة 
.)4("الإجراءالتي تتوقف فیها حریة النیابة العامة في هذا التحریك على توافر هذا 

لدراســـــــات مجـــــــد المؤسســـــــة الجامعیـــــــة ل،1طالجزائـــــــري،الإجـــــــراءاتصـــــــوب، الـــــــوجیز فـــــــي قـــــــانون غعبـــــــده جمیـــــــل -1
.236، ص2014، والنشر والتوزیع، لبنان

ـــــق، دار هومـــــة، الجزائـــــر، -2 ـــــري، التحـــــري والتحقی ـــــة الجزائ ـــــة، شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات الجزائی ـــــد االله أوهایبی ، 2004عب
.96ص
ـــــــادئ -3 ـــــــي التشـــــــریع الجزائري،الإجـــــــراءاتأحمـــــــد شـــــــوقي الشـــــــلقاني، مب ـــــــة ف ـــــــو الجـــــــزء الأول،الجزائی ان المطبوعـــــــات دی

.41ص،2008الجامعیة، الجزائر،
، 2004منشـــــــأة المعـــــــارف، القـــــــدس، ،جـــــــراءات الجزائیـــــــة،الجزء الأولصـــــــالح، الوســـــــیط فـــــــي شـــــــرح مبـــــــادئ الإه یـــــــنب-4

.195ص
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رادته المجني علیه في جرائم معینة عن إجراء یعبر بهإ: "وبالرجوع إلى الفقه فقد عرف الوساطة على أنها
المختصة لحریتها في المطالبة بتطبیق تحول دون ممارسة السلطات العامةالتيالإجرائیةفي رفع العقبة 

.)1("أحكام قانون العقوبات
الشكوى عبارة عن بلاغ : "ومثال ذلك التعریف التالي،لتعریف الشكوىكما أن الفقه الفرنسي أشار

یة أو مباشرة إلى وكیل الجمهوریة من ضحیة الفعل الجرمي، یقدمها هذا الأخیر إلى ضابط شرطة قضائ
.)2("مدنيبأداءدون أن تكون مقیدة بشكلیات معینة، كما یمكن تقدیمها إلى قاضي التحقیق مصحوبة 

عبارة عن بلاغ یقدم من طرف : "بأن الشكوىیرى ا ما یهمنا أكثر نجده أما الفقه في الجزائر وهذ
ات المختصة بهدف تحریك الدعوى العمومیة وهذه المجني علیه شخصیا أو من وكیله الخاص إلى الجه

الجهات هي الضبطیة القضائیة والنیابة العامة، والقانون لم یشترط شكل معین للشكوى فقد تكون شفاهه 
.)3("أو كتابة

أن الشكوى تصرف قانوني یصدر من ": ه یمكننا أن نضع نحن تعریف خاص بها مثال ذلكأنّ إلاّ 
المتضرر من الجریمة الواقعة علیه كما یمكن أن تكون صادرة عن وكیله الخاص المشتكي أو الضحیة 

والهدف منها ، یةة القضائإلى الجهة أو السلطة المختصة والتي تتمثل سواء في النیابة العامة، أو الضبطی
ي بنصوص ید الوارد على المتابعة الجزائیة، وذلك في جملة من الجرائم التي حددها المشرع الجزائر رفع الق

.)4("قانونیة على سبیل الحصر، كما أنها قد تكون شفاهه أو كتابه
ورغبة المشتكي أو المجني إرادةإذ یصح القول أن القول أن الشكوى هي عبارة عن تعبیر عن 
والذي یتمثل ، الجزائیة الإجراءاتعلیه أو الضحیة أو أیا كان وصفه في ترتیب الأثر القانوني في نطاق 

كما ورد في أحد التعاریف سابقة الذكر عن طریق النیابة العامة لكي تتمكن من الإجرامیةفي رفع العقبة 
.)5("تحریك الدعوى العمومیة فیها

. 93مقال سابق،صبدر الدین یونس، -1
2- Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard bouloc, Procédure Pénale, Précis, Dalloz,
16émeéd ; 1996, 1996, P 311.

الجزائــــــــر، یــــــــة، كلیــــــــة الحقــــــــوق، جامعــــــــة الجزائر،الجزائالإجــــــــراءاتعمــــــــر خــــــــوري، محاضــــــــرات فــــــــي شــــــــرح قــــــــانون -3
.19، ص2006

.96المرجع السابق، صعبد االله أوهایبیة، -4
ــــــة، -5 ــــــى المتابعــــــة الجزائی ــــــد عل ــــــدراجي، الحــــــق فــــــي الشــــــكوى كقی ــــــة، 1طعبــــــد الرحمــــــان ال ــــــي الحقوقی ، منشــــــورات الحلب

.53، ص2012، لبنان
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وفعلا أن النتیجة القانونیة المترتبة عن تقدیم الشكوى هو استرداد النیابة العامة لحقها وسلطتها 
.إلى غایة صدور الحكم فیهاإجراءاتهادعوى العمومیة والسیر في التي تتجسد في تحریك ال

أما بالنسبة لصاحب الشكوى أو لمن ثبت له الحق في تقدیمها هو بالطبع ومن المنطقي المجني 
علیه والمتضرر من الجریمة الحاصلة وبأن محور دراستنا هو العلاقة الزوجیة فإن الزوج المضرور من 

ا في وقوعها هو الزوج الأخر فإن الضحیة هو من یثبت له الحق في تقدیم الشكوى الجریمة التي كان سبب
وفي هذه الحالة في شخصه أو ماله أو حتى في حریته، لأنه هو من وقع علیه العدوان فأصابه سواء 
المتابعة من عدمها في الجرائم التي إجراءاتاتخاذ ملائمةیكون المجني علیه أقدر على أن یقدر مدى 

الزوج المضرور أعلم بذلك من د في خصوصها كجریمة الزنا، ترك الأسرة، السرقة بین الأزواج فإن ور 
وذلك راجع إلى أن الضرر الحاصل والناتج عن الجریمة یصیبه هو أكثر من المساس بمصلحة غیره، 

المجتمع بالإضافة إلى ذلك فإن مصلحة المجني في اقتضاء الحق في العقاب تعلو عن مصلحة 
الضرر الذي ینتج عنه للمجني علیه حق المتابعة الجزائیة أكثر منه مقارنة بالضرر خرالدولة، بمفهوم آ

.)1(المترتب على عدم المتابعة
لعمومیة أو أن د المشرع لحریة النیابة العامة في تحریك الدعوى ایوهذا ما یمكن  أن یفسر به تقی

ع الجزائري خاصة فیما یخص الجرائم الواقعة على نظام الأسرة عامة، والتي تقع بین نجعله كمبرر للمشر 
إن كان هناك مبرر آخر والذي یتمثل في الحصانة العائلیة لربما الزوجین خاصة أنهما أدرى ببعضهما و

ف الحیاة یكون المشرع قید النیابة بالشكوى لكي لا یتم سیر الدعوى العمومیة ظنا منه أنه یمكن استئنا
.الزوجیة بدلا من دمارها وتفككها

:صفة الشاكي وأهلیته- 
، وهو الآخرینتقدیم الشكوى من الحقوق التي تقرر للمجني علیه دون سواه من الأشخاص نّ إ

من قانون 4الفقرة 339الشرط الذي یتضح من نصوص القانون التي تقرر هذا الحق حیث تنص المادة 
أما نص المادة ، ..."إلا بناء على شكوى الزوج المضرورالإجراءاتتخذتولا"..: العقوبات على أنه

الجزائیة الإجراءاتلا یجوز اتخاذ ": من قانون العقوبات الخاص بجریمة السرقة فجاء بمایلي369
بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعة، إلا بناء 

...".شكوى الشخص المضرورعلى 

:على الموقع،10:15،على الساعة 18/3/2017بتاریخ ،منتدى مجالسنا، بعنوان جرائم الشكوى-1
www.mjalisna.com
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یجرم فعل ترك مقر الزوجیة من قانون العقوبات الذي 330مادة أیضا نص البالرجوع إلى و 
المتابعة إجراءاتمن هذه المادة فلا تتخذ 02، 01وفي الحالتین :  الزوج لزوجته بما یليإهمالوكذلك 

.، وغیرها من المواد الأخرى..."إلا بناء على شكوى الزوج المتروك
فالزوج المضرور، إذن هو من یثبت له حق تقدیم الشكوى وهو صاحب الحق الذي حماه له 

ما أنه یمكن للمجني علیه أن كأو تعریضه للخطر، إهدارهتیجة ذلك القانون ووقع علیه الاعتداء، فكانت ن
ذلكحیث أن هذا التوكیل لا ینصرف لغیر،وكیله الخاص في تقدیم الشكوى محلهعنهینوب

الغرض، كما لا بدّ أن یكون لاحقا لوقوع الجریمة التي أخضعها المشرع الجزائري لقید الشكوى لأن الحق 
بعد لتوكیلیضا لوبالضرورة الجریمة التي أخضعها أفي الشكوى لا یكون إلا بناء على وقوع الجریمة 

لأن ،من بینها أهلیة التقاضيو التيالشاكي لا بدّ أن تتوفر فیه جمیع الشروطو،ارتكاب الجریمة
محددة أهمها استرداد إجرائیةالشكوى كما عرفها البعض أنها تصرف قانوني یترتب في شأنه آثار قانونیة 

یكون الشاكي راشدا أو بالغ وفقا لسن بدّ أن إذا لا لدعوى العمومیة، النیابة العامة حریتها في تحریك ا
وسن الرشد تسعة عشر ": ، من القانون المدني2الفقرة 40والمنصوص علیه في المادة الرشد المدني

في حالة ما إذا تعرض المجني علیه إلى أحد عوارض أو نقص أو حتى أنه أصبح وبالتالي، "سنة كاملة
.)1(لیه أو وصیه أو حتى القیم علیه لكي یحل محله في ذلكعدیم الأهلیة فإن هذا الحق ینتقل سواء إلى و 

، فهناك فرق بینهما لأن هذا الأخیر لا یوجب فیه أن یكون الشخص )2(والشكوى لیست هي البلاغ
مجرد قیام الشخص مهما كان ىدعت، والسبب الراجع لذلك أنه لا یللتقاضي أي لا یهم فیه الأهلیةأهلا

ضابط الشرطة القضائیة بأن وأالمتمثلة إما في النیابة العامة المختصةالسلطة أو الجهة وإعلامبإبلاغ 
.هناك جریمة قد وقعت

في منح الحق للسلطة المخولة لضباط الشرطة عداكما أن البلاغ لا ینتج عنه أي أثر ما
من 32حیث تنص المادة،وكیل الجمهوریة بذلكإخطارالتحریات وكذا إجراءالقضائیة المتمثلة في 

یتعین على كل سلطة نظامیة ولكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى ": الجزائیةالإجراءاتقانون 
ان، وأن یوافیها بكافة عمله أثناء مباشرته مهام وظیفته خبر جنایة أو جنحة إبلاغ النیابة بغیر ثو 

و سلطة وكیل الجمهوریة في اتخاذ ما ، أ"، ویرسل إلیها المحاضر والمستندات المتعلقة بهاالمعلومات

.99، ص98، صأوهایبیة، مرجع سابقعبد االله -1
علـــــــي شـــــــملال، الســـــــلطة التقدیریـــــــة للنیابـــــــة العامـــــــة فـــــــي الـــــــدعوى العمومیـــــــة، دراســـــــة مقارنـــــــة، دار هومـــــــة للطباعـــــــة -2

.123، ص2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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في حین أن الشكوى تنتج أثرا جد هام حال ، دملك مع مراعاة جدیة البلاغ المقوذإجراءاتیراه مناسبا من 
تقدیمها من طرف الشاكي، وهو كما تطرقنا أعلاه رفع قید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

ومنه فإن حق المجني علیه، الملائمةعة الجزائیة فتعود لها سلطة واستمرار المتابیدها بشأنها وإطلاق
ومعنى ذلك أنه في حال تقدیم ،أو الضحیة المضرور هو حق من حقوق الشخص التي یمكن أن تورث

الشكوى من طرف الشخص المضرور یكون الزوج الذي قدم الشكوى بخصوص زوجته التي سرقت 
أخوته أن یتنازلوا عنها فهي لا تنتقل لهم یحق لورثته كأولاده أو ا لاأمواله، ثم بعد ذلك توفي هن

.)1(ذلك لا ینتقل للخلف العامفيأو بالأحرى الحق
:الجهة التي تقدم لها الشكوى)أ

وكیله الخاص، فهي تقدم للسلطة المختصة والتي یجوز الشكوى من طرف المجني علیهّ أو تقدم 
سبة ثم بعد ذلك یقوم المناالإجراءاتباتخاذ أن تكون ضابط الشرطة القضائیة، والذي یباشر أو یبادر 

یتعین على ": الجزائیةالإجراءاتمن قانون 1الفقرة 18بإخطار وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 
وكیل إخطاریحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلى ط الشرطة القضائیة أن ابض

."الجنایات والجنح التي تصل إلى علمهمالجمهوریة ب
كما یجوز أن یتقدم الضحیة ویقدم شكوى خاصة به إلى النیابة العامة التي بدورها تبادر في اتخاذ 

یقوم وكیل : "من قانون الإجراءات الجزائیة36وذلك عملا بنص المادة الإجراءاتما تراه مناسبا من 
...".الجمهوریة بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها

د لها حریتها بالنسبة ى ید النیابة العامة وبالتالي تعو بمفهوم آخر أن تقدیم الشكوى یرفع القید عل
دعوى فتحرك بناء على ذلك الالجزائرينص علیها المشرع في قانون العقوباتلتلك الجریمة الواقعة والتي 

كسائر الدعاوى العمومیة الأخرى التي لم ترد الإجراءاتوتباشر كافة ، العمومیة بشأن الفعل المجرم
.)2(بشأنها نص یقیدها بشكوى أي طبقا للقواعد العامة

:آثار الشكوى) ب
بخصوص الجرائم التي اشترط فیها المشرع الجزائري الشكوى لكي تحرك الدعوى العمومیة بشأنها 
بمعنى عدم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم من طرف النیابة العامة ودائما یبقى ذلك مرهون على تقدیم 

القیام بمباشرة أي النیابة العامة بذلك ولا یمكنهاتتقیدففي هذه الحالة، شكواهالمتضرر أو المجني علیه 

.72ص، 71صبارش سلیمان، المرجع السابق،-1
.99عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص-2
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الجزائیة التي تستلزمها الدعوى العمومیة فعند تقدیم الشاكي شكواه تستفید النیابة الإجراءاتمن إجراء
فتقیید النیابة العامة لیس ، الإجراءات الأخرىما هو لازم من مباشرة الدعوى العمومیة وتتخذلمنهاالعامة

هم وبهذا یتبین لنا أن هذا هو أ،الإجراءاتلى كافة وإنما یمتد إیك الدعوى الجزائیة مقتصرا فقط على تحر 
:ةلنقاط التالیه في شكل اسوف نذكر ناتج عن تقسیم الشكوى والذي1أثر 

الباطل الإجراءبادرت به أو باشرته النیابة العامة قبل تقدیم الشكوى یكون حكمه حكم إجراءأي - 
ن في أیة مرحلة كانت قد توصلت إلیها البطلاویكون لصاحب الشأن أن یتمسك ب،بطلان مطلق

الشكوىفي الحكم الصادر بشأن الجریمة التي تستوجبالإشارةن یتم ولهذا لا بدّ من أ،الدعوى
إلى أن تقدیم هذه الأخیرة كان من طرف المجني علیه نفسه أو من طرف وكیله الخاص وإلا كان 

".باطلا
رد النیابة العامة كامل حریتها من حیث تحریك الدعوى حال تقدیم الشكوى للسلطة المختصة فتست- 

.مباشرتهاو
إنه بذلك یصبح خصما في حال تدخل المجني علیه في الدعوى الجزائیة وطالب بحقوقه المدنیة ف- 

.مدنیة، أما النیابة العامة فتبقى دائما الخصم الوحید في الدعوى الجزائیةفي الدعوى ال
مثلان الضحیة قد یكیفهاالجزائیة دون وصفها القانوني لأالواقعةإن الشكوى تنصب فقط على - 

على أنها سرقة، إلا أن النیابة العامة بعدما تتحقق في العناصر المكونة للجریمة تجد أن الوصف 
الصحیح هو جریمة خیانة الأمانة ولیس السرقة وهي لا تلتزم بما جاء به الضحیة من وصف بل 

طلب من الضحیة تقدیم شكوى جدیدة تأو صحیح وذلك دون أن تستأذنا على ما تراه هي تقدمه
.وللمحكمة الحق في ذلك من باب أولى

:سحبهاعن الشكوى أوالتنازل) ج
أن من خول له القانون سحب الشكوى أو التنازل عنها هو من اختصاص أو من بین المبدأ

. والسحب یعتبر من بین الأسباب التي تنقضي بها الدعوى العمومیة،سلطات الشخص الذي تقدم بها
.)2(المتابعة الجزائیةإجراءاتوهذا ما سندرسه لاحقا بالتفصیل متى كانت الشكوى شرطا لازما لمباشرة 

، 2000س صــــــــادق، المشــــــــكلات العملیــــــــة فــــــــي الجــــــــرائم الجنائیــــــــة، دار الكتــــــــب القانونیــــــــة، دون ذكــــــــر البلــــــــد، مــــــــوری-1
.07ص
.241عبده جمیل غصوب، المرجع السابق، ص-2
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في بسحبها القاعدة العامة أن من حق المجني علیه المتقدم بالشكوى أو وكیله الخاص أن یقوم ف
الجزائیة إلى حین صدور حكم نهائي، وذلك التنازل یكون إما أمام الإجراءاتأي مرحلة وصلت إلیها 

تم فتح تحقیق فیها أو أمام لنیابة العامة أو قاضي التحقیق متىضابط الشرطة القضائیة أو أمام عضو ا
على جمیع الجرائم التي یقید ي امها، وهذه القاعدة أو المبدأ یسر محكمة الموضوع التي تم رفع الدعوى أم

صولها على شكوى صادرة عمن له بلزوم حلنیابة في تحریك الدعوى العمومیة فیها المشرع الجزائري حق ا
من 339ما قررته المادة الزنا التي تمتاز بطابع خاص، وهووكاستثناء عن هذا الأصل جریمة ، صفة

".متابعةوإن صفح هذا الأخیر یضع حد لكل..": قانون العقوبات
وما یلاحظ من هذا النص القانوني أن المشرع استعمل لفظ الصفح وهو مصطلح قانوني یطلق 

التنازل أو السحب الذي یتم في ع بشكل نهائي مخالفا بذلك لإجراءعلى حالة ما بعد الحكم في الموضو 
.)1(المرحلة التي تسبق صدور الحكم

و كان بعد صدور الحكم النهائي الزاني حتى للزوج المضرور الصفح على زوجه وعلیه فل
ة من جدید یومن صور الصفح قبول المعاشرة الزوج،تنفیذ الحكم في حقهضده، مما ینتج عنه وقف 

بشرط أن تكون الرابطة الزوجیة قائمة، هذا كان بالنسبة للاستثناء الذي جاء به المشرع فیما یخص جریمة 
لقاعدة العامة الخاصة بالسحب أو التنازل عن الشكوى ومن عها المشرع لباقي الجرائم فقد أخضالزنا أما 

:2بینها
من قانون العقوبات والتي 330الزوجة التي نصت علیها المادة وإهمالجریمة ترك مقر الأسرة - 

ویضع صفح الضحیة حدا : "...أشارت إلى أن الصفح أو السحب یضع حدا للمتابعة بقولها
".للمتابعة الجزائیة

والتنازل "..: من قانون العقوبات ما یلي369أما جریمة السرقة فقد جاء في مضمون نص المادة 
."الإجراءاتعن الشكوى یضع حدا لهذه 

وبخصوص الجرائم الأخرى الواقعة على الأموال من بینها خیانة الأمانة التي قد تحدث بین 
من قانون العقوبات التي أحالت 373الأشیاء فقد أشارت لهم المواد إخفاءالأزواج وكذلك النصب وجریمة 

.من قانون العقوبات وبالتالي یصلح فیها أیضا التنازل الذي یضع حدا للمتابعة369إلى المادة 

.100عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص-1
.08موریس الصادق، المرجع السابق، ص-3
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من قانون العقوبات كلیهما یحیلان إلى 389من قانون العقوبات وكذلك المادة 377أما المادة 
وإخفاءمن قانون العقوبات فقیاسا على جریمة السرقة كل من جریمة النصب 369مضمون نص المادة

أشیاء منح المشرع بشأنها للضحیة الحق في سحب التنازل عن شكواه لكي یضع حدا لإجراءات المتابعة 
.الجزائیة

:آثار التنازل عن الشكوى) د
بین حالتین لمعرفة الناتج المترتب عن 1عند التحدث عن آثار التنازل عن الشكوى لا بدّ أن نفرق

:ذلك
التنازل عن الشكوى قبل صدور الحكم: الحالة الأولى-

ازل یعتبر حدا للمتابعة وكان ذلك قبل صدور الحكم فإن هذا التنإن حصل تنازل عن الشكوى
جرائم الماسة وهذا ما جاءت به المادة صراحة فیما یخص ال، العمومیة تتوقف، ومنه فإن الدعوى الجزائیة

.أشیاءوإخفاءمن سرقة ونصب وخیانة أمانة 
أما فیما یخص جنحة الزنا فكما أشرنا أعلاه فإن تنازل الزوج المضرور مقدم الشكوى یضع حدا 

.للإجراءات لكنّ دون الأخذ بعین الاعتبار وقت سحب الشكوى لأن المشرع أخذ بعبارة حد لكل المتابعة
بعد صدور الحكمالتنازل : الحالة الثانیة-

لشكوى التي تقدم بها وكان ذلك بعد صدور الحكم البات فإن هذا التنازل لا إذا سحب الضحیة ا
الصادر بشأن تلك الجریمة، ودائما نأخذ بعین الاعتبار الاستثناء عن القاعدة )2(یعد مانعا لتنفیذ الحكم

ان الأسرة وعدم تفككها، ولكون هذه الجنحة العامة، وهي جریمة الزنا وذلك للحفاظ على استمرار وبقاء كی
ن الزوج المضرور في إذ أ،رة والعلاقة الزوجیة بالخصوصمن أكثر الجنح حمایة التي تمس بنظام الأس

.د أن یتابع الزوج الزاني أم لایكان یر إنهذه الحالة هو الذي یكون قادرا على تقدیر
:الجرائم التي تستلزم الشكوى) ه

فهناك من وسعّ المجال التشریعات اختلفت من حیث تناولها الجرائم التي تتوقف على شكوى،إن 
ضا جریمة الاغتصاب، وهتك العرض بغیر ر لذي أضاف لهذا النوع من الجرائم مثل التشریع الروماني ا

وتشریعات أخرى جعلت جریمة السرقة بین الأزواج والأصول والفروع في ، أو برضا من لم یبلغ سنا معینا

.74بارش سلیمان، المرجع السابق، ص-1
مبـــــادئ الدولیـــــة الهـــــدي جمـــــال، دلیـــــل القضـــــاة للحكـــــم فـــــي الجـــــنح والمخالفـــــات فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري علـــــىنجیمـــــي-2

.144، ص2014للمحاكمة العادلة، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 
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خوة الأقارب فأضافت الإمصطلح وهناك تشریعات توسعت في ، جرائم التي تنتمي إلى نفس الأسرةال
.)1(والأخوات والوصي وكذا القیم وقد أخذ بذلك التشریع الروماني

زنامن جریمة إلحاح الفقه المصري، حیث جعلخر نتیجة ع المصري حذوه هو الآالمشرّ اولقد حذ
وزنا الزوج بالإضافة إلى الفعل الفاضح غیر العلني، وجریمة الامتناع عن تقدیم النفقة الصادرة بها الزوجة

.)2(من الجرائم التي تتطلب شكوى...حكم قضائي واجب التنفیذ، جریمة القذف، السب وغیرها
جرائم الشكوى في قانون العقوبات حیث اكتفى في بادئ الأمر ا المشرع الجزائري فإنه أدرج أمّ 

من 326سنة بالمادة 18ل من ن العقوبات، جریمة خطف قاصرة الأقمن قانو 339بجریمة الزنا بالمادة 
ار إلى غایة الدرجة الرابعة بالمادة هالسرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصقانون العقوبات، 

وكذا 377، 376، ونفس الأمر ینطبق على كل من جریمة خیانة الأمانة المنصوص علیها بالمادة 369
، وذلك راجع لاتحاد 379، 387الأشیاء المشار إلیها بالمادتین وإخفاء373جریمة النصب بنص المادة 

.من قانون العقوبات330علیها في نص المادة إضافة إلى جریمة ترك الأسرة المنصوص،العلة
ونلاحظ من خلال جمیع هذه الجرائم التي تتوقف المتابعة في شأنها على شكوى من قبل المجني 

.فیها الروابط الأسریة، ولزوم تماسك أفراد العائلة الواحدةىعلیه أن المشرع الجزائري راع
التعدیلا بعدة تعدیلات أهمهاالجزائیة مر راءاتالإجات وقانون حیث أن كل من قانون العقوب

، حیث شدد في 20/12/2006ي المؤرخ ف06/23الذي مس الجرائم المقیدة بشكوى، وهو القانون رقم 
حیث مكن المجني علیه أو الشخص المضرور ب،عوى العمومیةدالنیابة العامة في مجال تحریك الدیقیت

ك بحق التنازل عنها كما سبق ناء على تقدیم الشكوى وقرن ذلحق في تحریك الدعوى من عدمها بالمن 
كما أن هناك بعض الجرائم التي ثبت فیها للمجني علیه الحق في التنازل دون أن یكون له الحق شرحه، 

ومنه سوف ندرس كل جریمة من جرائم الشكوى المتابعة، إجراءاتتتوقف في تقدیم الشكوى ومع ذلك 
:بشيء من التفصیل فیما یليعلى حدا

، ر، مطبعـــــــة جامعــــــــة القـــــــاهرة، مصــــــــ1بعــــــــة الط،محمـــــــود مصـــــــطفى، حقــــــــوق المجنـــــــي علیــــــــه فـــــــي القـــــــانون المقارن-1
.38، ص1975

.38نفس المرجع أعلاه، ص-2
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:جریمة الزنا- 1
إلا بناء على الإجراءاتولا تتخذ "...: من قانون العقوبات على ما یلي339/4تنص المادة 

".شكوى من الزوج المضرور إن صفح هذا الأخیر یضع حدا لكل متابعة
الزوجیة، وقیام المتابعة نستشف من هذا النص أن قیام جنحة الزنا والأصح قول جریمة الخیانة 

مرهون بحصول الوطء من أحد الزوجین مع الغیر، وبمعنى أخر أن یكون أحد طرفي هذه بشأنها شرط 
ویتم هذا الفعل أي الوطء أثناء قیام الرابطة الزوجیة لأن لفظ ،الجریمة زوجا كان أو زوجة أي محصنا

.الوطء هو مصطلح قانوني یطلق على من هو محصن
من قانون العقوبات 341الجریمة لا تثبت إلا بأدلة قانونیة حددها المشرع في المادة كما أن 
یقوم إما على 339الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة ": والذي جاء فیها

محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي في حالة تلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل 
....".أو منتدیات صادرة عن المتهم، وإما بإقرار قضائي

:1یليا یستفاد به من فحوى المادتین ماوم
أن یتقدم الزوج المضرور بشكوى للجهات المختصة لتحریر النیابة العامة في تحریك الدعوى 

العامة تحت القید كما سبق ة العمومیة ضد الزوج الزاني، وكذا شریكه لأن عدم تقدیم الشكوى یبقي النیاب
ن الضرر الناجم عنها یمس الزوج المجني ة من تقیید جریمة الزنا بالشكوى لأربما تكون الحكم، فشرحه
في شرفه وعرضه، بل یمتد للأسرة ككل في شرفها وسمعتها، وبما أن الأسرة هي الأساس الذي یبنى علیه

سرة من زوجین وأولاد في التصالح والمسامحةالمشرع بعین الاعتبار مصلحة الأأخذعلیه المجتمع
المتابعة في حق من فرط من الزوجین فیها، وأن مصلحتهما في تحریك الدعوى یكون بین ید والتنازل عن

یتقدم بها لرفع القید فلثانیة ما الحالة ا، أالحالة الأولى عن تقدیم الشكوىالزوج المضرور، ومنه یمتنع في
.اللازمةالإجراءاتي تحریك الدعوى العمومیة بشأنها واتخاذ النیابة لكي تباشر فعن 

ألزم المشرع على توفر أدلة محددة قانونا بالإثبات جنحة الزنا، فخروجا عن القاعدة العامة 
الجرائم إثباتیجوز " :الجزائیةالإجراءاتمن 212التي تنص علیها المادةالإثباتللإثبات، وهي حریة 
...".الإثباتبأي طریق من طرق 

.104، ص103عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص-1
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الإثباتالجرائم بأي طریقة من طرق إثباتیجوز ": ونجد أن نفس المادة تورد استثناء بقولها
...".ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك

هذه الجریمة اعتمد المشرع الاستثناء وهو ما یدعى بنظام الأدلة القانونیة وهذا الأمر فبخصوص
.سوف نشرحه بتفصیل فیما بعد

:الجرائم الواقعة على الأموال- 2
إن الجرائم التي تقع على الأموال كثیرة ومتنوعة إلا أنّ مجال دراستنا هي الجرائم التي تتوقف 

خیانة ،هذه الزمرة كل من جریمة سرقةالمتضرر منها، و تندرج ضمنبشكوى الزوج متابعتها 
لذا ،في الفصل الأولمنهاالأشیاء والتي سبق وتم شرح أركان كل جریمةإخفاءالأمانة، النصب وكذا 

:لهذا سوف نقسم هذه الفئة إلى قسمینفقطسوف نركز على جانب المتابعة
ة المتابعة بالنسبة لجریمة السرقة التي تقع بین الأزواج والأقارب الأول ندرس من خلاله كیفی

.إلى غایة الدرجة الرابعة على حداوالحواشي، وكذا الأصهار
الأشیاء وكذا النصب وإخفاءوالقسم الثاني نتطرق من خلاله إلى كل من جریمة خیانة الأمانة 

التي قد تقع هي الأخرى بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار إلى غایة الدرجة الرابعة وكل ذلك 
.2015وقفا لأخر تعدیل الذي مس قانون العقوبات الجزائري لسنة

:جریمة السرقة بین الأزواج والأقارب والحواشي من الدرجة الرابعة-
من قانون العقوبات الأزواج 369، أضاف للمادة 2015ات الأخیر لسنة إن تعدیل قانون العقوب

معنى ذلك أن السرقة التي تقع بین الأزواج أیضا أصبحت تخضع في تحریك الدعوى العمومیة إلى 
من صانة تمنع العقاب عن هذه الجریمة بر رابطة الزوجین كحتذلك بعدما كانت المشرع یع،شكوى

حیث ،في ذلك لأنه بالعقاب یصبح الزوج یحتسب جیدا للقیام بمثل هذا الفعلأحسن المشرعالأساس و قد
المتابعة الجزائیة بالنسبة إجراءاتلا یجوز اتخاذ " : جاء في نص المادة المشار لها أعلاه ما یلي

للسرقات التي تقع بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى 
".المتابعةالشخص المضرور، والتنازل عن الشكوى، یضع حدا لهذه

یة ضرور الزوجةومنه فإن شكوى الشخص المضرور حتى ولو كان یحمل صفة الزوج أو صفة
.لتحریك الدعوى العمومیة في هذا النوع من الجرائم
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الأشیاء التي تقع بین الأزواج والأقارب والحواشي وإخفاءجریمة النصب وخیانة الأمانة -
:والأصهار إلى غایة الدرجة الرابعة

، من قانون العقوبات التي أحالت إلیها المادة 369عن تعدیل المادة السابقة نفس الملاحظة
ا یخص تحریك جریمة النصب تخضع لقید الشكوى فیموالتي یفهم منها أن ،من قانون العقوبات373

أما قید الشكوى لجریمة خیانة الأمانة، من قانون العقوبات على 377الدعوى العمومیة، كما نصت المادة 
انتهت بین ومن قانون العقوبات لهذا القید أیضا389الأشیاء فقد أشارت المادة خفاءإنسبة لجریمة بال

.)1(الزوجین أو الأقارب أو الحواشي أو حتى الأصهار إلى غایة الدرجة الرابعة
:الزوجةإهمالوجنحة ترك الأسرة - 3

ي قید فیها قانون العقوبات، والتمن 330وهي الجریمة التي نص علیها وعاقب علیها في المادة 
.)2(مقر الزوجیةالنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشرط الشكوى التي یتقدم بها الزوج الباقي في

فبالرغم ، الزوجة الحاملإهمالجنحة بجریمة إهمال الزوجة التي كانت تدعى هذه الكما أن جنحة 
، إلا أنه أبقى هذا الفعل أیضا تحت قید الحملى وصفغألباتأن التعدیل الأخیر لقانون العقو من

إجراءاتمن هذه المادة لا تتخذ 2و 1وفي الحالتین "...: الشكوى حیث جاء في نص المادة ما یلي
".المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

الأول فیما یخص جرائم في الفصلتم دراستهقتین، وكما وما یستخلص من نص المادتین الساب
ن ترك أحد الزوجین أو الأبوین، كما ذكر المشرع في المادة لمقر الأسرة لمدة تزید عن العائلي أالإهمال

إلى تخلیه عن أداء التزاماته بنوعیها المادیة والأدبیة المترتبة عن السلطة الأبویة الشهرین بالإضافة
ین لا تنقطع إلا بالعودة إلى شرعي وقانوني والمدة المقدرة بشهر أو الوصایة القانونیة، وذلك بدون مسوغ 

.)3("مقر الزوجیة على وضع یفهم منه الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة
دي هذا وفق ك بدون سبب مجكذلك الزوج الذي یتخلى عن زوجته عمدا ولمدة تجاوز الشهرین وذل

الذي حذف عبارة مع علمه بأنها حامل، حیث أن مجرد 2015به أخر تعدیل لقانون العقوبات ما جاء 
.ترك الزوج لزوجته مدة شهرین حتى ولو لم تكن حامل یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون

.18، ص17یط، المرجع السابق، صحز محمد -1
.125على شملال، المرجع السابق، ص-2
.109عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص-3
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زائیة فیها الشكوى فیما یخص المتابعة الجكل من هاتین الحالتین أو الجریمتین خاضعتین لقید 
:1نلاحظ أنه لكي تباشر النیابة العامة تحریك الدعوى لابد منومنه 
یجب تقدیم شكوى الزوج المتروك أو الزوجة التي أهملها زوجها مدة شهرین دون سبب مقنع أثناء - 

.قیام الرابطة الزوجیة
یسقط حقه في لأخرفإذا تركه هو افیه،الزوجیة وبقيلم یترك بیتلشكوىم ادأن یكون الزوج مق- 

الرابطة الأسریة و إبقاءالذي یرمي له المشرع من تلك المادة هو الحفاظ فدالشكوى لأن اله
.وعدم تفككها
التنازل عن الشكوى للزوج المضرور منحت حق الصفح و من قانون العقوبات330إن المادة 

الإجراءات الجزائیة الجزائري فلامن قانون 6ذلك تماشیا مع القاعدة العامة التي نصت علیها المادة و 
حیث لا یجوز أن ،یجوز للزوج المضرور سحب شكواه والتنازل عنها إلى حین صدور الحكم بشأنها

وقف تنفیذ وجته لأن التنازل لا یتسحب الشكوى عند صدور حكم بشأن الزوج الذي ترك الأسرة وأهمل ز 
.الحكم

:إبعادهاأو جریمة خطف قاصر - 4
وما الجزائريمن قانون العقوبات326والتي جرمتها المادة إبعادهاصرة أو خطف قالجریمة

لا بالأصل العام للنیابة العامة معیة شكوى لتحریك الدعوى العمومیة المشرع لا یشترط أأنبعدها نجد
.شكوىالمتابعة الجزائیة بكل حریة ولحظة علمها بوقوع الجریمة دون أن تنظر إجراءاتتباشر التي 

شكال یظهر عند زواج القاصرة المخطوفة والمبعدة من خاطفها كما تم توضیحه في الإأنّ إلاّ 
إذا تزوجت القاصرة ": من قانون العقوبات في فقرتها الثانیة326الفصل الأول، حیث نصت المادة 

على شكوى بناء لاالمتابعة الجزائیة ضد الأخیر إاتإجراءالمخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ 
ولا یجوز الحكم : "الفقرة نفسها ما یليحیث أضافت، "الزواجإبطالالأشخاص الذین لهم صفة طلب 

".علیه إلا بعد القضاء بإبطاله
حیث ،تابعة الجزائیةالمأماموفي هذا الوضع یصبح زواج المخطوفة المبعدة من خاطفها كعائق

.)2(حتى الشریكیحول دون معاقبة الجاني كما یستفید من ذلك 

.18محمد حزیط، المرجع السابق، ص-1

..127المرجع السابق، صعلي شملال، - 2
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:هناك شرطین لرفع ذلك الحاجز وهما شرطان متلازمان یتمثلان فیما یليأنإلا
.الزواجإبطال- 
.الزواجإبطالالشكوى المسبقة والمقدمة من طرف الأشخاص الذین یحملون الصفة والحق في - 

اللازمة لذلك؟ ومن هم الأشخاص الإجراءاتهي هذا الزواج؟ وماإبطالوهنا نطرح التساؤل عن كیفیة 
الذین لهم الصفة؟

نص أن ذكرأنه من المهم 1في نظر الأستاذ أحسن بوسقیعةللإجابة على هذه التساؤلات 
من قانون العقوبات الفرنسي وذلك قبل 356من قانون العقوبات مستوحى من نص المادة 326المادة 
، حیث أدرجت هذه المادة ضمن قانون العقوبات الفرنسي بموجب الأمر 1992سنة إصلاحهتحویل 

.28/06/1945الصادر بتاریخ 
لة الحاو من بینها القانون المدني التيونظرا للعلاقة التي تربط هذا النص بفروع القانون الأخرى

المحیط القانوني الذي صدر إلىشارةالإوللاستیعاب أكثر یتحتم علینا ذلك ، المدنیة، والأهم قانون الأسرة
في ظل القانون الفرنسي ثم نسقط ذلك على القانون الإجابةلذا لا بدّ من البحث عن ،هذا النصأثناءه

.الجزائري
:في2الزواج وفقا للقانون الفرنسي بشكل موجز والتي تتمثلإبطالإجراءاتسوف نشیر إلى 

هذا البطلان هو و ،یعد باطلا بالنسبة للمرأة 15الزواج قبل سن :الزواج لانعدام الأهلیةإبطال- 
من القانون المدني، إلا أنه یجوز 185فیه مساس بالنظام العام وفق المادة بطلان مطلق لأن

.التمسك به من طرف الزوجین وكذلك الوالدین والنیابة العامة ولكل من له مصلحة
:امة حیث یجوز تثبیت هذا الزواج في حالتینإلاّ هناك استثناء عن هذه القاعدة الع

أشهر بدایة من 6یكون في شكل ضمني إذ لم یتمسك أحد بإبطال الزواج خلال مدة :الأولى- 
أشهر التي تلي 06الیوم الذي تكمل فیه الزوجة أهلیة الزواج بمعنى آخر خلال المدة المحددة ب

.سنة15یوم اكتمال أهلیة الزواج لدى الزوجة والتي تقدر ب
قبل الزوجةحالة حملفي الزواج وذلك إبطالالتثبیت في حالة عدم قبول طلب یكون:الثانیة- 

.عشر سنة16أن تبلغ 

.187،ص2003، الجزائر، ، دار هومة1زءجالون الجنائي الخاص، الوجیز في القانأحسن بوسقیعة،- 2
.188ص،187ص،المرجع أعلاه- 3
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من الشروط الواجب توافرها في زواج القاصر في فرنسا : الزواج لتخلف ركن من أركانهإبطال- 
اختلفا فرضا أحدهما یعتبر كاف وإنسنة، رضا والدیها 18هي الفتاة التي لم تكمل بعد سن 

.وفي حالة عدم وجود الوالدین فولیها یكفي،لشرعیة الزواج
سنة، دون الحصول على رضا والدیها 15التي بلغت سن الزواج أي ةیكون زواج القاصر 

.من قانون المدني الفرنسي182أو رضا أحدهما باطلا وفقا للمادة 
في هذه الحالة یعتبر بطلان نسبي یثبت فقط للوالدین لا غیر وفي غیابهما لجدها والبطلان

.إلا أنه من الممكن أن یثبت هذا الزواج،أوجدتها التمسك بذلك
من طرف أحد الوالدین، ویكون إجازتهكما یمكن أن یكون التثبیت في شكل صریح في حالة 

.واج دون أن یرفضاه بالطعن فیه سواء معا أو أحدهماضمنیا بمرور سنة على علم الوالدین بهذا الز 
أما یكون باطل بطلان مطلقا، 15غها سن ویستخلص مما سبق ذكره أن زواج المرأة قبل بلو 

الأشخاص تى رضا أحدهما یكون قابل للإبطال فبدون رضا الوالدین أو ح18و15زواجها ما بین سن 
زواج الفتاة التي تزوجت ولم إبطاللهما صفة فأحداهمالدین أو هذا الزواج هم الواإبطالالمؤهلون لطلب 

كما یجوز للجد في غیاب الوالدین ،سنة وبدون رضا ولدیها أو احدهما15تبلغ سن الزواج المحدد ب
.هذا الزواجإبطالوكذلك الجدة طلب 

:هما1وبالرجوع إلى القانون الجزائري  فإن الزواج یبطل لسببین
19زواج المرأة في الجزائر باكتمالها سن أهلیةكتملتحیث: الزواج أیضا لانعدام الأهلیةإبطال- 

إتمام زواجها الترخیص للقاصر بمن قانون الأسرة وللقاضي الحق في 7سنة حسب نص المادة 
.فالقاضي ولي من لا ولي له،إذا رأى في ذلك ضرورة أو مصلحة

ن القانون م102لانعدام الأهلیة وفق المادة هالذي یتم قبل السن القانوني لذلك لا یجوز تثبیتالزواجو 
.المدني
: لتخلف ركن من أركانهالزواجإبطال- 

: على شروط وأركان الزواج والمتمثلة فيمكرر 9من قانون الأسرة و9ادة حیث نصت الم
.الرضا، الصداق، الولي، الشاهدین

.188مرجع سابق،صأحسن بوسقیعة،- 1
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الولي و،من نفس القانون على أن ولي المرأة هو الذي یتولى زواجها11المادة تضیف حیث 
.المقصود به هنا هو أبوها أو أحد الأقربین والقاضي ولي من لا ولي له

المتعلق 19/02/1979المؤرخ في 70/20من الأمر رقم 77إلى أن المادة وتجدر الإشارة
یتم دون حضور الولي حیث نصت على معاقبة ضابط الحالة بالحالة المدنیة تجرم عقد الزواج الذي

المدنیة أو الموثق الذي یحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور عقد الزوجین بالجزاء 
.فما حكم الزواج بدون حضور الولي؟من قانون العقوبات، 441المقرر في المادة 

یفسخ قبل ...إذا تم الزواج بدون ولي":لى أنهمن قانون الأسرة ع33جاءت المادة 
...".ویثبت بعد الدخول بصداق المثل....الدخول

13نستنتج مما سبق أن الزواج الذي تكون فیه الزوجة عدیمة الأهلیة وفاقدة التمییز أي أقل من 
زواج هذا وأن ،كما أن البطلان لا یزول بالإجازةسنة باطل بطلانا مطلقا في ظل القانون الجزائري 

ة وهي سن19لوغ سن الزواج والذي یقدر بسنة دون ب13القاصرة التي بلغت سن التمییز والمحدد بسن 
وبناء على كل ذلك یظهر لنا أن الفقرة الثانیة من الولي أو الوصي، إجازةباطل بدون ناقصة الأهلیة

.)1(من قانون العقوبات، بدون موضوع في ظل قانون الأسرة الجزائري326المادة 
في تصلح في المحیط القانوني الفرنسي لا هذه الفقرة كونهاإدراجالفائدة من ومن ثم نتساءل عن 

.المحیط الجزائري
:مخالفة جروح الخطأ- 5

من قانون العقوبات حیث أصبحت هذه الجریمة442منصوص علیها في المادةوهي مخالفة
المؤرخ في 06/23أو المخالفة أثر تعدیل قانون العقوبات الذي مس هذه المادة تعدیل رقم 

إن تحریك الدعوى العمومیة بشأنها مقید بضرورة تقدیم المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ،20/12/2006
لمتابعة شكوى الشخص المتضرر أو الضحیة بعبارة أخرى أن صفح الضحیة في هذه الجریمة یضع حدا ل

.الجزائیة
یوما فإنه تطبیقا لنفس 15نشأ عنها عجز لمدة تتجاوز خالفة الضرب والجرح العمدي التي یمأما 

نص المادة من قانون العقوبات لا یشترط بشأنها شكوى الضحیة فیما یخص تحریك الدعوى العمومیة فیها 
.)2(إلا أن صفح الضحیة یؤدي إلى وضع حد للمتابعة

.127علي شملال، المرجع السابق، ص-1
.113عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص- 2
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لها في هذا الإشارةم كل الجرائم التي تیمكن للطرف المتضرر من جریمة من ما تجدر ملاحظته أنه 
البحث من أن یتأسس كطرف من أجل أن یحصل على حقه في التعویض الناجم عن هذه الأفعال 

لة والعیق الادعاء المباشر والذي یعتبر كطریق أخر لتحریك الدعوى العمومیة، المجرمة، وذلك عن طر 
طرف للعمومیة لهذا منح المشرع هذا الحقفي إیجاده أن النیابة العامة قد تتماطل في تحریك الدعوى ال

.المضرور
:الاستدعاء المباشرإجراءاتتحریك الدعوى العمومیة وفق : ثانیا 

تي الجرائم التحریك الدعوى العمومیة في بعضإجراءاتإن المشرع جعل بعض الخصوصیة في 
، والعلة في ذلك خطورة هذه الجرائم لذا فهي العمومخص وبالأسرة على لها علاقة بالزوجین بالأتكون 

ن قانون م337علیها المادة مایة للحقوق المستهلكة والتي نصت حالإجراءاتتحتم السرعة في 
أن هذا خاصةوإثباتهسراع في تحصیل الحق المرجو من هذه المادة هو الإالإجراءات الجزائیة، والهدف 

النص جاء لتخفیف الأعباء على القاضي والنیابة العامة، وأعوان الضبطیة، وتقلیل الأعباء الناتجة عن 
خاصة وأنها تتعلق بجرائم تمس أساس المجتمع ،المتعلقة بالمتابعة وطول مدتهاالإجراءاتكثرة وضغط 

.وهي الأسرة
الجزائیة یتطلب ذلك دراسة جملة من ءاتالإجرامن قانون 337وبالرجوع إلى تطبیق نص المادة 

:العناصر التالیة
:الاستدعاء المباشرإجراءات)أ

والذي یعتبر كأحد إجراءات المتابعة إلى انقطاع الدعوى الاستدعاء المباشرإجراءاتتتمثل 
التي تكون أمام المحكمة الجزائیة أي أمام قضاة الحكم مباشرة وذلك یكون بواسطة التكلیف العمومیة

بالحضور للمحاكمة حیث تقوم النیابة العامة بإرسال ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة للبثّ فیه بعد 
.)1(التكلیف بالحضور للمتّهم مباشر

ید المحضر القضائي من أجل المثول أمام التكلیف المباشر بالحضور على إعلانحیث یتمّ 
المحكمة للجلسة التي یقوم بتحدیدها وكیل الجمهوریة وذلك بعد تقدیم الطلب له وتحدّد فیه بدقّة كلّ من 

، اللّقب، اسم الأب، العنوان بالتفصیل، المهنة مع إیداع الاسم: هویة الخصم التي تشمل: البیانات التالیة
223ضبط المحكمة والذي یقوم بتقدیره وكیل الجمهوریة وهذا بموجب نصّ المادة مبلغ الكفالة لدى أمانة 

.65، ص 2000دار هومة، ،1الطبعةالجزائیة،الإجراءاتحدید معراجي، الوجیز في - 1
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كما أنّ المبلغ الذي یتمّ تحدیده لا یقبل المنازعة فیه ما دام أنّ ،قانون الإجراءات الجزائیة4مكرر الفقرة 
النیابة العامة لا تخضع للرقابة إلاّ أنّ هذا المبلغ عادة ما یقدّر سلطة التقدیر والملائمة التي تتمتّع بها

فیما یخصّ تقدیر الرسوم والطابع سنة بقیمة المصاریف القضائیة الرسمیة حسب قانون المالیة لكلّ 
.والمصاریف

رفع وزد على ذلك وجوب اختیار الطرف المدني موطناً له بدائرة اختصاص المحكمة التي تمّ 
.مكرر337بها وهذا حسب الفقرة الأخیرة من المادة متموطناة أمامها، ما لم یكون القضی

حیث لم یتطرق لكلّ بحیث رتّب المشرّع على عدم مراعاة واحترام الشرطین السابقین عدم القبول 
ي وعدم حالة على حدّة بل أنّه جمع الحالتین معاً ورتّب عن عدم مراعاتهما جزاء البطلان في النّص العرب

.)1(القبول في النّص الفرنسي، على الرّغم من أنّ هاذین الشرطین یتناولان موضوعین مختلفین
الشروط اللازمة والتي تعتبر جوهریة والمتمثلة في نّ عدم استیفاء التكلیف بالحضور إذاً فإ

ذه الشروط فإنّه یعتبر أمّا إذا كان مستوفي لجمیع ه، البیانات أو طریقة الإعلان كان باطلاً لا أثر له 
صحیح وبالتالي یرتب آثاره، وأهمّ هذه الآثار هي أنّه یقطع التقادم ویخرج الدعوى من ید سلطة الاتّهام 

.)2(لكي یدخلها نطاق المحكمة وتصبح بذلك ملزمة بالفصل فیها

حیث أنّ اهتمام المشرّع من سلامة وصحّة تكلیف الأطراف بالحضور أمام الجهة القضائیة 
الجوهریة لحسن سیر العدالة في مواجهة الأفرادوالإجراءاتالفاصلة في الدعوى هو من بین الضمانات 

أمام الآثار التي ترتبّت على الروابط الأسریة نتیجة السیر في الدعوى بعد صحّة التكلیف بالحضور، فما 
التي تتأثّر بصفة الزوجیة ؟هي الحالات التي یتضمّنها إجراء الاستدعاء المباشر خاصة في الجرائم 

:الاستدعاء المباشرإجراءاتالحالات التي تشملها ) ب

یمكن المدّعى المدني أن '' : الجزائیة على ما یليالإجراءاتمكرّر من قانون 337تنصّ المادة 
:یكلّف المتّهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیة

ـــــي قـــــانون -1 ـــــبطلان ف ـــــة، الطبعـــــة الإجـــــراءاتأحمـــــد الشـــــافعي، ال ـــــة، دراســـــة مقارن ، ص 2007، دار هومـــــة، 4الجزائی
179.

، مصــــــر، الإســـــكندریةالجنائیـــــة، دار الجامعــــــة الجدیـــــدة، الإجـــــراءاتجـــــلال ثـــــروت، ســــــلیمان عبـــــد المـــــنعم، أصــــــول -2
.493، ص 2006
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ترك الأسرة.
عدم تسلیم الطفل.
انتهاك حرمة المنزل.
القذف.
إصدار صك دون رصید.

وفي الحالات الأخرى، ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكالیف المباشرة 
.''...بالحضور

فما یُلاحظ في نصّ هذه المادة أنّها حدّدت الحالات التي یمكن أن یشملها إجراء التكلیف المباشر 
:رك مقر الأسرة والتي تعني ببحثنافقط على جریمة تلذا سوف نخصُّ دراستنا

:جریمة ترك مقر الأسرة- 

راعى مصلحة الضحیة في الحصول على الرعایة سواء أنّ المشرّع الجزائري كما أشرنا سابقاً 
ه للالتزامات زوج التارك لبیت الزوجیة على تحملالمادیة أو المعنویة في جریمة ترك مقر الأسرة وإرغام ال

الواقعة على عاتقه اتجاه زوجته وأبنائه في أقرب أجل ممكن ولربح الوقت في تحقیق تلك الغایة وعلى 
خلاف الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق الذي قد یستغرق الكثیر من الوقت من أجل منحه الاستفادة 

قوم وكیل الجمهوریة بدراسة الملف في إجراءات الاستدعاء المباشر والتي تتمّ بمجرد تقدیم الشكوى ی
إثباتوتسجیله بسجلات المحكمة، وتحدّد جلسة لمحاكمة المتّهم عن فعله وتوقیع الجزاء علیه إذا ما تمّ 

.كما أنّ المشرّع من خلال منع هذا الإجراء قد راعى أیضاً مصلحة الطفل. )1(إدانته

.493جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -1
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قعة بین الزوجینقواعد الإثبات الخاصة بالجرائم الوا: الفرع الثاني

من خلال هذا الفرع سوف نتطرق وندرس العدید من النقاط التي یمكن اعتبارها أن تمیز الجرائم 
والتي الإثباتالتي قد تقع بین الزوجین داخل الأسرة الواحدة أو البعض منها والتي تتمركز حول أدلّة 

:سوف نقسّمها إل عدّة نقاط كما یلي

المعتمدة في جرائم الإهمال العائليأدلّة الإثبات : أولا

جریمة ترك مقر الأسرة وإهمال الزوجة)أ

فِعل ترك مقر الأسرة أو كما یعرف بیت الزوجیة ولكي یُصبح معاقب علیه بموجب قانون 
العقوبات، لا بدّ من توفّر جملة من العناصر التي من خلالها تقوم هذه الجریمة والتي تمّ ذكرها على 

نها بالإضافة لذلك بعض الشروط التي استلزمها المشرّع لمعاقبة هذه الجریمة والتي نصّ سبیل الحصر م
ومثال كلّ هذا تقدیم الشكوى لمباشرة تحریك الدعوى العمومیة بخصوص ،الجزائیةالإجراءاتعلیها قانون 

م لقیام هذه الجریمةبإنجاب أولاد وهذا العنصر الأهإثمارهاهذا الفعل المجرّم وقیام الرابطة الزوجیة مع 
ضف إلى ذلك المدّة المحدّدة بشهرین دون وجود سبب جدّي لذلك وكل ذلك تمّ شرحه بالتفصیل وثمّ بیانه 

.في الفصل الأول من هذه المذكرة

حیث یعتبر ذلك كاف لإزالة الصبغة ،لّف عنصر من هذه العناصر ینفي قیام الجریمةكما أنّ تخ
.رك بیت الزوجیة بريءاا یجعل المتّهم أو الزوج تالجرمیة عن هذه الأفعال ممّ 

وبمفهوم المخالفة فللمحكمة المختصّة إدانة الزوج المشتكي منه إذا تحقّقت من توفر جمیع 
من قانون 330صّ المادة العناصر اللازمة لقیام الجریمة وتوقیع العقوبات المنصوص علیها في ن

مثل هذه الحالات خاصة المتعلقة باستمرار قیام الأسرة وكذا إلاّ أنّه من الأحسن دائماً في، العقوبات
استئناف الحیاة الزوجیة الحكم علیه بالعقوبة المخففة أو اللّجوء إلى العقوبة البدنیة مع وقف التنفیذ وذلك 
بعدما یتّضح لها أنّ ذلك یساعد على بعث نوع من الأمل أو أن تجد ذلك كحل أمثل لضمان استمرار قیام 

الأسرة، أو كلّما اتّضح لها من تلك الوقائع أنّ العقاب المخفف أو البسیط أو ذلك العقاب الموقوف كیان
في الإشارةوتجدر .)1(التنفیذ من شأنه أن یساهم في إعادة بناء حیاة أسریة یكون عمادها المحبة والتعاون

. 15، ص 2013،عبد العزیز سعد، الجرائم الوقعة على نظام الأسرة، دار هومة، الجزائر-1
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تخلي الزوج إثباتضافة إلى شهرین بالإبهذا الصدد إلى أنّ أدلّة إثبات كلّ من مرور المدّة المحدّدة قانوناً 
عن الالتزامات العائلیة سواء المادیة أو المعنویة اتجاه زوجه وأولاده یقع عبئ ذلك على عاتق الزوج 

ه القانونیة لأنّ الإثباتالشاكي وذلك تعاوناً مع وكیل الجمهوریة، ویكون عن طریق كافة طرق ووسائل 
هذه العناصر فإنّ الشكوى المقدّمة تصبح لا جدوى منها والوقائع التي تإثباعدم قدرة الزوج الشاكي من وب

تمّت الشكوى بمقتضاها تصبح في حكم المباح لا تقیم أيُّ جریمة وبالضرورة تنتفي المسؤولیة الجزائیة عن 
.منهالمشتكيالزوج 

في المادة الزوج والتي هي الأخرى منصوص علیهاإهمالأمّا بالنسبة لجریمة ترك الزوجة أو 
.من قانون العقوبات تخضع لنفس الأحكام المُشار لها2الفقرة 330

خاصة والإداریةالمدنیة الإجراءاتهذه الجرائم نجد أنّ قانون الرجوع للجهة القضائیة المختصّة بوب
الناتجة ترفع الدعاوى المتعلقة بمواد تعویض الأضرار '' : منه نصّت على ما یلي2الفقرة 39المادة 

وهذا بالضبط ما ، )1(''عن الجنح أمام الجهة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار
.ینطبق على جرائم الإهمال العائلي

ومنه فإنّ الجهة القضائیة التي تختصّ بالفصل في كلّ من جریمة ترك مقر الأسرة وإهمال 
حال وقوع كل من هذه الجرائم وبعدها تمّ تقیید المتابعة الزوجة یرتبط بمكان وقوع الفعل الضار، إذا في

فیهما بتقدیم شكوى لابدّ من تقدیمها أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیاً أي الذي یوجد بمكان وقوع 
الفعل المجرّم وذلك اتبّاعاً للإجراءات الرّدعیة من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم التي أصبحنا 

.رة في المجتمع الجزائرينراها بكث

:جریمة الامتناع عن تقدیم النفقة) ب

من قانون العقوبات، أن عدم سداد النفقة اللازمة 331جعل المشرع الجزائري خلال نص المادة 
والمحددة شرعا وقانونا والتي تم الحكم  بها على الزوج أو حتى الزوجة في بعض الأحیان بالإضافة لكل 

في هذه الجریمة واقع الإثباتوما یترتب عن ذلك أن عبء ،دمعبارة عن امتناع متعصول والفروع من الأ

ـــــم -1 ـــــر 25، المـــــؤرخ فـــــي 08/09القـــــانون رق ـــــانون ، المتضـــــمّ 2008فبرای ـــــدة الإجـــــراءاتن  ق ـــــة، الجری ـــــة والإداری المدنی
.2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21الرسمیة، العدد 
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على عاتق المتهم الممتنع عن تسدید النفقة عكس ما رأیناه في الجریمتین السابقتین، حیث لا یستوجب 
باعتبارهیمة والمتمثل في النیة والعمدتوفر العنصر المعنوي المكون لهذه الجر إثباتعلى النیابة العامة 

الجزائیة التي تلزم الإجراءاتقانون عدة العامة للإثبات الواردة في مفترض، وهذا یعتبر خروجا عن القا
.)1(كافة عناصر الجریمة الواقعةإثباتالنیابة العامة 

الحائزة لقوة الشيء الأجنبیةیمكن أن یصدر حكم من طرف الجهات القضائیة الوطنیة أو حتى ذ إ
وبالرغم من ذلك یزعم المتهم أو المحكوم علیه بأنه لم یصدر أي حكم بهذا الشأن، أو أن المقضي فیه، 

یدعى بأن الحكم الذي صدر ضده لم یتم تبلیغه إیاه، أو حتى لم یمتنع عن تسدید النفقة الواجبة علیه من 
عكس ذلك وكذا توقیع العقاب إثباتأساسه وكل ذلك بغیة التهرب والإفلات من العقاب، إلا أنه یمكن 

:ولكي یتحقق ذلك لا بدّ من وجود ثلاث أمور ثم تحدیدها قانونا وهي،والجزاء علیه

المقضي فیه وبقولنا شيء، یكون حائز القوة ال)، أو أجنبيوطني(توفر نسخة من حكم قضائي -
ضرورة، وذلك عند النظر فیه عند الإعادةكم لا یعبر عنها، في حین یمكن هذه العبارة فإن الح

وفعلا هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر ، مرور سنة من تاریخ صدور الحكم 
من المقرر قانونا أنه یجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي ": بقولها23/04/1996بتاریخ 

تطرأ على سنة من الحكم، ولا یجوز الطعن بحجیة الشيء المقضي فیه تبعا للمستجدات التي 
ي على القرار المطعون فیه بخرق القانون عفقات بصفة عامة، ومن ثمة فإن النالمعیشة والن

.لیس في محله

تطالب فیها بتعدیل الحكم 1993ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن الطاعنة رفعت دعوى سنة 
أولادها، بما فیها حاجیات ، ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي27/09/1988الصادر في 
تىلنفقة طبقوا صحیح القانون ومهم بتعدیل اائضقنفإعیشة، والمدرسة، وأجرة السكنمصاریف الم

.)2("كان كذلك استوجب رفض الطعن

اتجهت إلیه الممارسات ما وجود محضر تبلیغ هذا الحكم إلى المتهم تبلیغا رسمیا وصحیحا وهذا -
إذا كان مؤدى نص "..: ما یلي23/11/1982القضائیة حیث جاء في قرار المجلس الأعلى 

.26عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-1
.89، ص02، العدد1997المجلة القضائیة، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، -2
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من قانون العقوبات الحكم جزائیا بالحبس والغرامة على كل من امتنع عمدا ولمدة 331المادة 
ه یشترط تتجاوز شهرین عن دفع النفقة المحكوم بها علیه قضاء لصالح من حكم لهم بها فإن

ي بالنفقة، وأن ضاقلحكم البااعلیه قد بلغ قانونالمحكومللمتابعة الجزائیة بهذا الجرم أن یكون
.)1("القضاء بخلاف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانون

توفر محضر امتناع عن التنفیذ المحرر من العون المكلف بذلك یجب أن یكون مؤرخ وموقع- 
حیث اعتبرت المحكمة العلیا انعدام توفر الامتناع عن التنفیذ ضمن ملف القضیة یترتب عنه 
بطلان المتابعة التي أساسها جریمة عدم تسدید النفقة، وهذا ما أكده القرار الصادر عنها بتاریخ 

یتعرض للنقض القرار الذي أدان المتهم بجنحة عدم تسدید النفقة دون أن ": 18/11/2000
.)2("بالدفع وعدم الامتثال لما قضي بهالإلزامن ضمن أوراق ملف الدعوى محضر یكو

قم على المتهم بأنه لم یإثباتدلیل بذلك عتبركل هذه الأمور الثلاثة فإنها توعلیه فإذا توفرت
محكمة الحق في توقیع العقابأو حتى أصوله ویصبح للهوأولادهقررة علیه اتجاه زوجبتسدید النفقة الم

1996جوان 30ما أخذت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر في وذلك، وفقا لما هو محدد قانوناعلیه
التي و تي بیانهاالآقضاء توافر الشروط تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة المقررة : حیث قضت بمایلي 

: الإدانةفي قرار إبرازهایتعین 

.داء نفقة معینة للزوج أو الأصول أو الفروعأوجود سند قضائي یقضي ب- 
.أن یكون السند القضائي قابل للتنفیذ- 
.)3("أن یمتنع المحكوم علیه عن دفع كامل النفقة المقررة قضاء لمستحقیها لمدة تفوق الشهرین- 

مور الثلاثة بالنسبة لجریمة تسدید النفقة تتجسد في الأالإثباتفمن خلال ما سبق تناوله فإن أدلة 
ولكن بالرجوع إلى الجهة المختصة بكل هذا نجد أن المشرع الجزائري، قد ه ، علاأالتي ثم التطرق لها 

الجزائیة وما بعدها، والتي تدل الإجراءاتمن قانون 328نظم أحكام الاختصاص المحلي ضمن المادة 
هؤلاء المتهمین أو الشركاء على أن من یختص محلیا بالفصل في الجنحة هي محكمة محل إقامة أحد 

كما أن محكمة القبض علیهم أیضا تختص بالنظر في هذه الجریمة فإنه قد خالف هذه القاعدة فیما یتعلق 

.198، ص2007عن أحمد لعور، نبیل صقر، الدلیل القانوني للأسرة، دار الهدى، الجزائر، نقلا-1
.364، ص01، العدد2001المجلة القضائیة، قسم الوثائق والمستندات، المحكمة العلیا، -2
..189ص 188المرجع السابق، ص  بوسقیعة، أحسن-3
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بالاختصاص عند الفصل في جریمة عدم تسدید النفقة المقرر شرعا وقانونا عن طریق الحكم الصادر فیها 
ن المحكمة المختصة على أ: "منها ما یليالفقرة الأخیرة331حیث جاء في مضمون نص المادة 

الشخص المقرر له إقامةبالفصل في الجنح المشار إلیها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل 
".بالإعانةقبض النفقة أو المنتفع 

من قانون 426/5و423/2بالرجوع أیضا إلى مضمون نص كل من كل من المادتین و
من ینظر في دعوى النفقة المحددة قضاء، وأنه وم شؤون الأسرة هسنجد أنّ قوالإداریةات المدنیة الإجراء

من المقرر أیضا قانونا أن الدعاوى التي تتعلق بالنفقة تكون أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 
.)ریةالإداوالمدنیةالإجراءاتمن قانون 7الفقرة من 8المادة (موطن أو مسكن الدائن بقیمة النفقة 

كل مبسط أكثر نلاحظ أن المشرع الجزائري تخلى تماما عن فكرة الاختصاص المرتبط وبشبمفهوم أخر
یبدو فیه خرأوأخذ مسلكا ،المتهم والقبض علیهإقامةعن مكان وجود الجریمة أو وقوعها  أو حتى بمكان 

الضحیة المستحق للنفقة ففي مثل هذه الجریمة بالذات نجد أنّ نفقة العدة على سبیل أنه ینحل إلى جانب 
المثال واجبة شرعا لكل امرأة مطلقة حتى لو لم نقم بالمطالبة بها فعندما یحكم بها المجلس مثلا یكون 

ي الملف به المحكمة العلیا فتبذلك قد طبق قواعد النفقة مما یتعین عن ذلك رفض الطعن وهذا ما جاء
، لذلك فإن الشخص مستحق النفقة الذي صدر الحكمة 30/12/1985الصادر بتاریخ 38620رقم 

بنسخة من الحكم المدني مرفوقاللجوء إلى المحكمة العلیا لصالحه في حالة عدم منحه لتلك النفقة یمكنه
.)1(مهور بالصیغة التنفیذیةمال

االمعتمدة في جریمة الزنالإثباتأدلة : ثانیا

ة الإثبات عن طریق جمیع ریحة هو مبدأ میخص الإثبات في مجال الأفعال الجر الأصل فیما ی
غیر أن المشرع ، غیر ذلك من الطرق والوسائلو قرارإ ة و ینة واعتراف ومعاالوسائل القانونیة من شهاد

: برزها من أالتي نى بعض الجرائم ثن صح القول وأستإوجنح عن هذه القاعدة أو المبدأ الجزائري خرج 
تمتاز عن غیرها بطبیعتها هذه الجرائمبجریمة الخیانة الزوجیة، وذلك راجع إلى أنّ ىسمتافعل الزنا أو م

العامة وهذا ما قضت به المحكمة الإثباتإلى قواعد خاصة دون قواعد إخضاعهالهذا یتحتم ، الخاصة
جریمة الزنا لا یمكن العقوبات أنمن قانون341حیث یستخلص من المادة ":العلیا قررت ما یلي

.177عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-1
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یخضع إقرارالقضائي بشأن كل والإقرارمحددة، إثباتبكافة الوسائل وإنما تخضع لقواعد إثباتها
".الجزائیةالإجراءاتمن قانون 213لمقتضیات المادة لقضاة الموضوع وفق للسلطة التقدیریة

جدها في جریمة أخرى وذلك نتیجة لما لها فجریمة الزنا جریمة لها خصوصیتها التي لا یمكن أن ن
مشرع الها لنظام الأسرة التي هي عماد وأساس المجتمع، حیث وضعع ومباشر على بشمن تأثیر 

الجزائري ثلاث طرق للإثبات، والتي تتمثل في كل من التلبس بفعل الزنا، الاعتراف الكتابي والاعتراف 
الدلیل الذي یقبل " : قانون العقوبات الجزائري بقولهامن 341القضائي وهذا ما جاءت به نص المادة 

یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال 339ارتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة دعن
وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار إقرارالضبط القضائي عن حالة تلبس وإما 

".قضائي

:ها جریمة الزنا وهي كما یليت ببثالمادة أن المشرع حدد ثلاث طرق تیستخلص من نص هذه 
.التلبس بفعل- 
.الاعتراف والكتابي أو ما یسمى بالإقرار الكتابي- 
.الاعتراف القضائي- 

من 341المادة تنص": م الاستقرار علیه من طرف المحكمة العلیا حیث قررتتوهذا أیضا 
ا یقوم إم339قانون العقوبات على أن الدلیل الذي یقبل في ارتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة 

الضبط القضائي عن حالة التلبس وإما بإقرار وارد في رسائل على محضر قضائي یحرره أحد رجال
ویظهر أن المشرع أراد أن یحصر الأدلة التي تقبل ، "أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي

الإثبات فیها حتى لا یتم إثباتها إلا بالوسائل الواردة على سبیل على من یرتكب الزنا وتضییق دائرة 
وهذا مبرر بأن لا یأخذ بشهادة الشهود ج.ع.من ق341الحصر لا على سبیل المثال في نص المادة 

.)1(كدلیل لإثبات هذا الفعل المجرم

:وذلك على الشكل التاليالیل أو طریق من هذه الطرق على حدلهذا سوف نقوم بشرح كل د

، أنظــــــر فــــــي ذلــــــك كامــــــل الســــــعید، شــــــرح قــــــانون "الصــــــریح الصــــــادر بــــــاقتراف فعــــــل الزنـــــاالإقــــــرارهــــــوالاعتـــــراف " -1
ــــــات، الجــــــرائم الواقعــــــة علــــــى الأخــــــلاق والآداب العامــــــة والأســــــرة، دراســــــة تحلیلیــــــة مقارنــــــة للنشــــــر قافــــــةالثمكتبــــــة ،العقوب

.248والتوزیع، الأردن، دون سنة نشر، ص
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:التلبس بفعل الزنامحضر )أ
المشرع الجزائري لإثبات جریمة الزنا هو المحضر الذي یتم ومعنى ذلك أن أول دلیل أخذ به

الجزائیة بما الإجراءاتمن قانون 41تحریره عن حالة التلبس بالزنا، حیث یقصد بالتلبس وفق المادة 
توصف الجنایة أو الجنحة بأنها حالة تلبس، إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها ، كما ": یلي

قوع به في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من و تتلبسا بها إذا كان الشخص المشتعتبر الجنایة م
اح أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى یالجریمة قد تبعه العامة بالص

افتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحة وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر 
نصوص علیها في الفترتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب الظروف الم
".حال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتهاالوقوعها وبادر في عقبالمنزل عنها

الدلیل یقبل عن ارتكاب " : من قانون العقوبات فإنه341نص المادة في أما مفهوم التلبس 
یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي 339ا بالمادة الجریمة المعاقب علیه

".عن حالة التلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي
ما هدة الشرطة القضائیة للمتهمین وهأما الفقه فهو یعرف حالة التلبس في جریمة الزنا بأنه مشا

حقیقة بعیدا عن الظن والاشتباه و تحریر محضر لالة قاطعة على أنهما ارتكبا فعل الزنافي حالة تدل د
.بذلك على الفور

إثباتهاومنه فإن ما یفهم من النصوص السابقة الذكر أن حالة التلبس بجریمة الزنا والمراد 
من 41التلبس الذي نصت علیه المادة )1(من قانون العقوبات حیث هو341والمشار لها في المادة 

كما أن هدف ،هوم أضیقفمهو الجزائیة لأن هذا الأخیر، ذو مفهوم واسع بینما الأول فالإجراءاتقانون 
الجزائیة هو منح رجال الشرطة القضائیة الإجراءاتمن قانون 41تطبیق التلبس الوارد في نص المادة 

لهم سلطة القبض یو تخنها على الفور في محاضر معینة، و مة وتدویالآثار المترتبة عن الجریإثباتسلطة 
له الإشارةي تمت الذمنازلهم إن لزم الأمر بینما الغایة من تطبیق التلبسوتفتیشوإبقائهممتهمین العلى 

أما سلطة ،فلا یتعدى إلى إیقاف المتهم أو القبض علیه بناء على شكوى ثم تقدیمها مسبقافي جریمة الزنا
رجال الشرطة القضائیة فهي محصورة فقط على تحریر محضر یحتوى على ما تم مشاهدته من الآثار 
الدالة بذاتها على قیام هذه الجریمة أو تقتصر على تصویر ما  ثم رأیته من الأوضاع التي وجد علیها 

ـــــدین، ممـــــ-1 ـــــاتحاضـــــرات فـــــي روك نصـــــر ال ـــــائي، الإثب ـــــات الجن ـــــة العامـــــة للإثب ـــــائي، النظری دار ، الجـــــزء الأول، الجن
.462ص،461ص، 2014هومة، الجزائر،
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المحضر وتحدید صحته المتهمین ولقاضي الموضوع بعد ذلك السلطة التقدیریة في تقییم وتمحیص هذا
.من عدمها

الأوراق الرسمیة التي : "أما بخصوص المحضر المثبت لواقعة التلبس بالخیانة الزوجیة فیقصد به
".الجریمة في ظروفهاأمرعلیه من قفتیحررها المواطنون المختصون بإثبات ما ی

ن القانون المدني مكرر م324والمشرع الجزائري بدوره عرف الوثیقة الرسمیة في نص المادة 
هي التي یثبت فیها موظف أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما لدیه أو تلقاء : "بأنها

".من ذوي الشأن وذلك للأشكال القانونیة وفي حدود سلطة واختصاصه

والمحضر التي یتم تحریره من طرف ضابط الشرطة القضائیة عن حالة التلبس بجنحة الزنا یكون دلیلا 
.له دلالة قاطعة لإثبات هذه الجریمة إذا ما قدرت المحكمة صحتهنونیااق

فمثلا ،في هذا الصدد أن الرتبة التي یتمتع بها محرر هذا المحضر لها دور كبیرالإشارةوتجدر 
الجزائیة لا تالإجراءامن قانون 41المحرر الذي یقوم  بالمحضر في حالة التلبس المشار لها في المادة 

أما بخصوص المادة محل الدراسة أن یكون محرر ،ن یكون رجلا ذا رتبة ضابطیستلزم فیه سوى أ
یستند في نأبرتبة ضابط ویترتب عن هذا أنه لا یجوز للقاضي المحضر المثبت لجنحة الزنا، موظف 

یتمتع تص لام تحریره من شخص غیر مختمحضر حرر بشكل مخالف للقانون أو تكوین قناعته على 
من قانون 214وبشكل عام یلزم القاضي أن یراعي هو الأخر الشروط الواردة بالمادة ، بأهلیة تحریره

الإثباتقمن طر": ص هذا الدلیل على ما یليالجزائیة، حیث قضت المحكمة العلیا بخصو الإجراءات
من قانون العقوبات والتي تدل على وقوع الجریمة معاینة ضابط 341المنصوص علیها في المادة 

ط الشرطة القضائیة باولما كان یتعذر على ض. في محضرالشرطة القضائیة حالة التلبس بالزنا وذلك
ب قعهدتهماأغلب الحالات مشاهدة المتهمین متلبسین بالزنا قضي بأنه تكفي مشاي وأعوانهم ف

أنهما باشرا العلاقة فيأو ظروف أو حالة لا تترك مجالا للشكةارتكاب الجریمة بقلیل في وضعی
.)1("الجنسیة

.465روك، المرجع السابق، صنصر الدین م-1
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ومنه لیس من الضروري أن تتم معاینة الزنا بواسطة محضر المعاینة، بل ینتج التلبس عن ظرف 
غیر الزاني أو الزانیة، رفقة شریكه وهما في الوجة ، وإما رجال الشرطة أو حتى مفاجأة إما الزوج أو الز 

.بالقرائنالإثباتوضعیة تؤكد بأن فعل الزنا قد تم وقوعه وتبعا لذلك یجوز 

فعل الزنا من خلال الظروف التي تترك تعبیرا إلى قاضي الحكم ومن خلاله یحكم برتیومنه 
:بوجود تلبس في هذه الجنحة في الحالات التالیة

.وشریكتهما نائمان في فراش واحد أو الزوجالزوجة وشریكها، وهفاجئعندما ت- 
.)1(...جدان داخل غرفة ویرفضان فتح الباب إلا عن طریق القوةاو تعندما ی- 

وبخصوص ما سبق ذكره فإن المجلس الأعلى أخذ بكل هذا من خلال القرار الصادر في 
ضابط لكن حیث أن الزنا لا تحتاج حتما إلى معاینتها من طرف : "...التي جاء بها فیه20/03/1984

العادیة كشهادة شاهد یؤكد الإثباتام حسب طرق قریمة بحجة تت الجالشرطة، والضروري هو أن تثب
.)2(....."ها بقلیلأثناء ارتكاب الزنا أو بعد حدوثأنه وقف على المتهمین

:الكتابيالإقرار)ب

هو سید الأدلة حیث یعتمد علیه القضاة لتكوین اقتناعاتهم الشخصیة من الإقرارالفائدة هي أن 
الجریمة من عدمها، والمراد بالإثبات الكتابي لجریمة الزنا تحدیدا لیس هو الاعتراف المطلق إثباتأجل 

من كل شرط أو قید وإنما هو ذلك الاعتراف الذي یصدر من إرادة المتهم بعید عن كل انفعال نفسي
معنى ذلك أن الاعتراف الذي یتم تحریره من قبل المتهم بمحض ، ضغط وبمعزل عن الشرطة والقضاءأو

ها إلى شریكته أو شریكه، یصف فیها جریمة الزنا بة سواء في رسالة أو مذكرة وبعث الحرة والمختار إرادته
.وكیف حدثت بصراحة ووضوح

الكتابي كدلیل وحجة في جریمة الزنا ضد المتهم لا بد أن یكون الإقراروحتى یصح ویصلح 
صادرا عن شخص عاقل وممیز كما لابد أن یكون صریحا وواضحا لا یشوبه أي غموض، لهذا فإن 

الذي یرد في الرسائل والمستندات التي تصدر من قبل المتهم یعتبر دلیل كتابیا لإثبات واقعة الزنا الإقرار

.144، ص2014یخ آیت ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، دار هومة، الجزائر، لحسین بن ش-1
.227، ص02، عدد 2000المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، سنة -2
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ا النحو لأنه یتضمن اعترافا سلیما وصریحا بوقوع الفعل المادي الذي تطلبه جریمة الزنا إذا ما تم على هذ
.لقیامها

حیث أصدرت المحكمة العلیا هذا الدلیل بذات في جنحة الزنا عدة قرارات نشیر إلى أحدها بما 
غیر أنه المتهمالوارد في رسائل أو مستندات صادرة منالإقرارفي جریمة الزنا الإثباتمن أدلة : "یلي

إقراراأثناء التحقیق لا تعتبر ، القول بأن العبارات الواردة في الرسائل المضبوطةلا یكفي للحكم بالبراءة
وها ویبحثون عن صحفن یأوا إلى هذه العبارات في قرارهم و ن یتطرقلا بدّ على قضاة الاستئناف أبل 

.)1("یستوجب نقضهمعناها الحقیقي وإلا كان قضاؤهم مشوبا بالقصور مما 

قضائي بل یكفي أن یكون إقرارلا یستلزم القانون دائما حصول ": كما قضت أیضا بما یلي
هم، وحتى یتمكن المجلس الأعلى من ممارسة ائل أو مستندات صادرة عن المتالاعتراف واردا في الرس

ئق والمحررین والعبارات نوا في أحكامهم نوع هذه الوثایحقه في الرقابة یجب على قضاة الموضوع أن یب
."رارهم قاصر البیان واستوجب النقضالزنا وإلا كان قإثباتالتي تحتوي علیها والتي من شأنها 

إذا فالإقرار هو اعتراف المتهم على نفسه بأنه قام بارتكاب فعل الزنا كما لا بد أن یتم ذلك عن 
یكون هذا الاعتراف في شكل أنطریق رسائل أو مستندات صادرة عنه بالذات، وتبعا لذلك وجب 

الوارد في غیر رسائل ومستندات المتهم لا تصلح لأن تكون والإقرارومنه فالاعتراف الشفوي ، مكتوب
كدلیل لإثبات فعل الزنا ویستوي في ذلك الرسائل والمستندات المفرغة في شكل أوراق عادیة وعلى شكل 

م والخاصة به أو التي توجد في جهاز الحاسوب التابع في مثال ذلك الأقراص التابعة للمته،الكتروني
.)2(له

ومنه فالصور الفوتوغرافیة التي تجسد المتهم أنه وضع مخل مع شریكته أو حتى العكس أي فیما 
یخص الزوجة الزانیة، فإن هذا لا یصلح  كدلیل لإثبات جریمة الزنا وذلك راجع إلى أن المشرع الجزائري 

.)3(سائل والمستندات لا غیرحدد الاعتراف على الر 

.312، ص02، العدد1990المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، سنة -1
.466روك، المرجع السابق، صنصر الدین م-2
.145ملویا، المرجع السابق، صثأیبن شیخ لحسین -3
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ما تماما ي المواد الجزائیة لا تصلح وهذا وذات الشيء یطبق على أشرطة الفیدیو لأن القیاس ف
طبقا للمادتین "...: والذي جاء فیه24/06/2009خذت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ أ

، بینما الشریط الفیدیوكاملةإثباتوسیلة الفیدیو كأنھ من قانون العقوبات اعتبروا شریط42و339
من قانون العقوبات التي 341من الدلائل المنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة لیس

و مستندات أالوارد في رسائل الإقرار...یمةتشترط أن یكون الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب هذه الجر 
.)1(.."صادرة من المتهمین

:قرار القضائيالإ) ج

هو ذلك الاعتراف على نفس المقر بالذات على أنه قد قام )2(المقصود بالاعتراف القضائي
بارتكاب فعل الزنا ویكون ذلك سواء أمام جهة المتابعة كالنیابة العامة أو جهة التحقیق كقاضي التحقیق 

.أو أمام جهة المحاكمة إما محكمة الجنح أو الجهة التي تم الاستئناف على مستوها

كما هو شفاهةعلى شكل كتابي بل یجوز أن یكون الإقراریشترط أن یكون الاعتراف أو ولا
ات حتى عفاالحال أثناء استجواب المتهم أمام محكمة الجنح، لكن یكون ذلك بشرط تدوینه في سجل المر 

محضر اف على النفس كتابة في الرجوع إلیه عند الاقتضاء، كما یصلح أن یكون الإقرار أو الاعتر یمكن
مثال ذلك اعتراف المتهم على نفسه بأنه قام بفعل الزنا أمام قاضي التحقیق في محضر السماع ، رسمي

ون في محضر المواجهة كما یمكن أن یك، وضوععند الحضور الأول أو في محضر الاستجواب في الم
ي ى محضر آخر حیث یستوجب على قاضي التحقیق تدوین الاعتراف في محضر رسمأو على مستو 

.بواسطة الكتاب ویوقع المتهم على ذلك المحضر

بدّ أن لاكما،ممیزا،الكتابيالإقرارلا، كما أشرنا في قاعكما یجب أن یكون المقر على نفسه 
یجب أن یكون قد تم أخذه بمنتهى الحذر إذ و صریحا وواضحا بعیدا عن الغموض والتأویلات إقرارهیكون 

.382، ص02، العدد2009العلیا، سنة ، قسم الوثائق، المحكمة محكمة العلیامجلة ال-1
ت مــــن المــــتهم أمــــام إحــــدى الجهــــات القضــــائیة التــــي تمــــر بهــــا الــــدعوى الجنائیــــة ســــواء أكانــــالاعتــــراف الــــذي یصــــدر "-2

روك نصــــــر الــــــدین، ، أنظــــــر فــــــي ذلــــــك، مــــــ"ق أو جهــــــة حكــــــمام، أو جهــــــة التحقیــــــهــــــهــــــذه الجهــــــة هــــــي النیابــــــة كســــــلطة ات
، الجــــــزء الثــــــاني، دار هومــــــة للطباعــــــة والنشــــــر 05الجنــــــائي، الطبعــــــة الإثبــــــاتالجنــــــائي، أدلــــــة الإثبــــــاتمحاضـــــرات فــــــي 

.43، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
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أن یكون من ورائه غایة أخرى بعیدا و أو التطلیق مثلاطلاق على القد یكون له دوافع أخرى، كالحصول
.عن قول الحقیقة

حیث على القاضي أن ،أو تهدیدإكراههذا وأنه لا یصح الاعتراف أن یكون ناتجا عن ضغط أو 
البحث عن الدوافع التي دفعت به یتأكد من أن المتهم حر ومختار في فعل ذلك ویكون التأكد بناء على

وأن ،والاعتراف مع مراعاة الانسجام والانسیاق بین الإقرار والأدلة الأخرى الموضحة في الدعوىقرارلإل
.)1(بإقرار المتهم على نفسه في التحقیق ولو عدل عنه أثناء المحاكمة مع تبریر ذلكیأخذ

الزنا، حیث وردت ثبات جریمةإالثلاثة التي تصلح لأن یتم بها تجدر الإشارة إلى أن هذه الأدلة
وكان المبرر أو الدافع الذي جعل ،على سبیل المثال وأي دلیل آخر یعتبر مرفوضر لاعلى سبیل الحص

تمس بالدرجة الأولى المشرع یسلك هذا المسلك هي العقاب الجسیمة التي تترتب على هذه الجریمة والتي
الفعل المجرم إلى قید امشرع أخضع هذلهذا ال،ها أكثر مما لها اتصال بالمجتمع ككلفبالأسرة وشر 

بالإضافة إلى الملائمةالشكوى لتحریك الدعوى العمومیة ولم یترك للنیابة العامة حریة تطبیق سلطة ومبدأ 
.في طرف وسائل لا غیرإثباتهاحصر أدلة 

ة الخبر ،من بینها، شهادة الشهودالإثباتهناك العدید من الوسائل والطرق التي تعتمد في أن إلا 
لها الجرائم الأخرى كالسرقة الواقعة بین الأزواج والأقارب إلى غایة الدرجة تخضع، والتي...وغیرها

الأشیاء وهو وإخفاءالرابعة بالإضافة إلى جرائم الواقعة على الأموال الأخرى من خیانة أمانة ونصب 
. الحال نفسه بالنسبة إلى جرائم العنف سواء المادیة أو المعنویة

.147، ص146، المرجع السابق، صاملویأیثلحسین بن شیخ-1
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انقضاء المتابعة أو الدعوى العمومیة: الفرع الثالث

انقضائها حتى ى، أو ظروف تؤدي  إل)1(ها قد تعترضها أسباب سیر إن الدعوى العمومیة وأثناء
وهذه الأسباب قد تكون أسباب عامة أي تسري على كافة أنواع الجرائم ،قبل صدور الحكم النهائي فیها

العفو الشامل أو حالة وفاة المتهم ، لقوة  الشيء المقضي فیه، التقادموالتي تتمثل في صدور الحكم الحائز 
.القانون الجزائيإلغاءأو حتى 

د نص قانوني بشأنها كما قد تكون هناك أسباب خاصة تمس بعض الجرائم دون سواها وذلك بورو 
تتمثل هذه الأسباب في كل من المصالحة وسحب الشكوى أو التنازل عنها بالإضافة إلى تنفیذ اتفاق حیث 

.ب مستحدثبالوساطة كس

الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة: أولا

بشكل سوف نتطرق للأسباب العامة التي من شأنها أن تقضي المتابعة بتوافر أحدهما إلا أنه 
مختصر على أساس أن هذه الأسباب عبارة عن قاعدة عامة تمس جمیع الجرائم بما فیها الجرائم الوقعة 

.على الأسرة بالأخص بین الزوجین

تنقضي : "الجزائیة على ما یليالإجراءاتمن قانون 64حیث نص المشرع الجزائري في المادة 
الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون 

الإدانةأدت إلى إجراءاتالعقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي، غیر أنه إذا طرأت 
ة مبني على تزویر أو استعمال مزور، فإنه وكشفت عن أن الحكم الذي قضي بانقضاء الدعوى العمومی

یجوز إعادة السیر فیها، حینئذ یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي صار  فیه الحكم أو القرار 
.مقترف التزویر أو الاستعمال المزورإدانةنهائیا إلى یوم 

المتعلقــــــــــة بقـــــــــانون الأصــــــــــولالإجرائیـــــــــةالـــــــــدفوع الشــــــــــكلیة أو مــــــــــنأســـــــــباب ســــــــــقوط الـــــــــدعوى الجزائیــــــــــة، تعتبـــــــــر"-1
: ، أنظـــــر فـــــي ذلـــــك"فـــــي حـــــین تعتبـــــر أســـــباب التبریـــــر مـــــن الـــــدفوع الموضـــــوعیة المتعلقـــــة بقـــــانون العقوبـــــاتلإجـــــراءاتاأو 

ــــــانونكامــــــل الســــــعید، شــــــرح ــــــة فــــــي القــــــوانین الأردنیــــــة ق أصــــــول المحاكمــــــات الجزائیــــــة، دراســــــة تحلیلیــــــة تأصــــــیلیة مقارن
.146، ص2008والمصریة والسوریة وغیرها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
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شرطا لازما للمتابعة تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت
".القانون یجیزها صراحةكما یجوز أن تنقضي الدعوى بالمصالحة إذا كان

: العامة لانقضاء الدعوى هي كالآتيإذا فالأسباب 

:صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه)أ

ولم یعد من الجائز الطعن ، ات سابق ضد نفس المتهم وعلى نفس الوقائع بصدور حكم نهائي و 
فیه بأي طریق من الطرق الطعن العادیة أو الغیر العادیة، فالحكم الجنائي الذي یجوز لقوة الشيء 

من البراءة تهالمقضي فیه یعتبر مانعا لإعادة سیر المتابعة بشأنه ومحاكمة الشخص الذي سبق استفاد
.)1(ف أخریتحت تكی

لقضائیة المعروضة أمامها القضیة حیث یستلزم على الجهة ا،ویعتبر هذا السبب من النظام العام
.من المتهمارتهإثنفسها لو لم یتم أو الوقائع أن تقضي به من تلقاء

ق صدور حكم حائز لقوة الشيء بففي حال صدور الحكم بانقضاء الدعوى العمومیة بسبب س
الدعوى ن الحكم الذي أدى إلى انقضاء أوكشفت الإدانةإلى جراءاتالإأدتالمقضي فیه ثم بعد ذلك

لجزائیة المذكورة االإجراءاتمن قانون 6زور حسب ما نصت علیه المادة مل امبني على تزویر أو استعم
الیوم الذي في هذه الحالة موقوفا منیعتبرالتقادمكون د سیر الدعوى في شأن ذلك الحكم اأعلاه، فإنه یع

.استعمال المزوروأرار بصفة نهائیة إلى غایة إدانة المزور قحصل فیه الحكم أو ال

:التقادم)ب

وقد نص على ،یقصد به مضي فترة زمنیة تبدأ من وقوع الفعل المجرم أو من یوم انقطاع المدة
.الجزائريالجزائیةالإجراءاتمن قانون ،1مكرر 9، 8، 7، 6ذلك المشرع في المواد 

سنوات 10بالنسبة للجنایات بفتقدر مدته ، حسب جسامة الجریمة بإلا أن مدة التقادم تختلف 
أما فیما یخص حساب مدته فكأصل عام یبدأ سریانها من یوم  ،أما الجنح فهي سنتین وكذا المخالفات

.العمدي التهدیدو الجرح،الضرب، یة، كالسرقة قتارتكاب الجرم، إن كان ذو طبیعة و 

.24یط، المرجع السابق، صحز محمد -1
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نقضاء الیوم ولا تكتمل مدة التقادم باجریمةاكتشاف الیعة مستمرة فتسري المدة من یوم أما إذا كان ذا طب
إلا ،تقطع مدة التقادمالتحقیق أو المتابعة التيجراءاتإبشأنها من إجراءالأخیر منها ما لم یتم اتخاذ أي 

.أن هناك بعض الخصوصیات في هذا الشأن والتي لا تهمنا في بحثنا الحالي

:وفاة المتهم)ج

یة حیث یسقط الدعوى العموم، الأسباب العامة لإنهاء المتابعةإن وفاة المتهم یعتبر سبب من
.لمبدأ شخصیة العقوبةااعتباروكذلك 6تطبیقا لنص المادة 

أما إذا ،فإذا توفي المتهم قبل تحریك الدعوى العمومیة فإن النیابة العامة تقوم بحفظ ملف القضیة
ففي هذه الحالة أیضا لا ، قبل صدور الحكم فیهاعمومیة ولكن الوفاة بعد ما تم تحریك الدعوى التحدث

إلا أن الجهة المعروضة أمامها القضیة وأثناء مرحلة ،المتوفىیمكن استمرار السیر فیها بالنسبة للمتهم 
بانقضاءالتحقیق سواء كانت قاضي التحقیق أو حتى غرفة الاتهام تصدر أمر بألا وجه للمتابعة أو 

هة الحكم تصدر حكما إن كانت على مستوى المحكمة الابتدائیة یقضي حیث أنّ ج،الدعوى العمومیة
.بانقضاء الدعوى العمومیة

أما إذا حصلت الوفاة بعد صدور الحكم أو القرار فإن ذلك الحكم یسقط وتنقضي معه 
ضد كاستثناء على ذلك فإن وفاة المتهم لا تؤثر على الدعوى المدنیة، وإنما یجوز متابعتها و العقوبة، 

فع الدعوى ر ة الجنائیة إذا حدثت الوفاة بعد ورثة أمام المحكمة المدنیة أو الاستمرار فیها أمام المحكمال
اصة في الجرائم التي تتم المطالبة من خلالها على خلدعوى الجزائیة لبطریق التبعیة المدنیة إلیها

.)1(تعویضات

:العفو الشامل)د
لذي هو من یتمیز على العفو الخاص او ، التشریعیةن ضمن اختصاصات السلطة هو م

.قد یصدر في أي مرحلة كانت علیها الدعوى العمومیةبأنه اختصاص رئیس الجمهوریة

.83بارش سلیمان، المرجع السابق، ص-1
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أمر النیابة بحفظ الملف، أما إذا صدر بعد ذلك أي أثناء مرحلة تفإن صدر قبل تحریك الدعوى 
وإذا أصدر أثناء مرحلة ، حسب الحالة تأمر بانقضاء الدعوىالتحقیق فإن قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام

.فإن جهة الحكم تصدر حكما أو قرارا یقضي بانقضاء الدعوى العمومیةالمحاكمة
.)1(أما إذا أصدر بعد المحاكمة فذلك یترتب عنه سقوط أو انقضاء العقوبة

الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة: ثانیا

الإجراءاتمن قانون 6أشارت المادة قد ، و التي تتعلق ببعض الجرائم فقطتلك الأسباب هي 
، والتي تتمثل في المصالحة وسحب الشكوى بالإضافة إلى تنفیذ اتفاق الوساطة والذي علیهاالجزائیة

.2015لسنة یةالجزائالإجراءاتتعدیل لقانون استحدثه المشرع الجزائري في آخر

:سحب الشكوى)أ

ها جل الجرائم التي علق فیها المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة فیها على لزوم المقصود ب
ها في الفرع الأول من هذا لالإشارةتقدیم الشكوى من طرف الشخص المضرور والتي تم 

وبالتالي فإن صفح الضحیة یعتبر من بین أسباب انقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للجرائم ، المطلب
:التالیة

كل من هاتین الجریمتین صفح الضحیة في الزوجة فوإهمالمتي ترك مقر الأسرة یفبالنسبة لجر - 
هذا ما جاء في القرار و ،من قانون العقوبات330یضع حدا للمتابعة حسب نص المادة 

وضع حدا للمتابعة بالقضاء من جدید : "29/04/2014یخ الصادر عن المحكمة العلیا بتار 
.)2("من قانون العقوبات330الضحیة وهذا عملا بالمادة بصفح 

الأشیاء وإخفاءونفس الأمر بالنسبة للجرائم الواقعة على الأموال من سرقة وجریمة خیانة الأمانة - 
.)3(جمیعها صفح الضحیة والتنازل عن الشكوى یضع حدا للمتابعةففينصبالو 

به هذه الجرائم هي نفسها التي دفعت والعلة التي أجبرت المشرع من وضع قید الشكوى في مثل 
أن الضحیة أو الزوج المضرور وحده رجعل التنازل عن الشكوى یضع حد للمتابعة، حیث أن المشرع قد

.18یط، المرجع السابق، صحز محمد -1
.296، ص01، العدد2014المجلة القضائیة، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، سنة -2
.98بارش سلیمان، المرجع السابق، ص-3
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ثره لكي یرتب التنازل عن الشكوى أف،من له الحق في تحریك الدعوى كما له الحق في وضع حد لها
المرجو لا بدّ من أن یتم قبل صدور الحكم البات في الدعوى وفصل مصلحة الأسرة واستمرار العلاقة 

.)1(الزوجیة ومن ثم الأسریة على مصلحة المجتمع في متابعة الجاني

حیث تتوقف المتابعة  في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ولو في مرحلة المحاكمة، ما لم یصدر 
على الزوج ى وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بهاي إذ أن الصفح لا یؤدي إلحكم أو قرار نهائ

علیه عن شكواه لا المجنيلزوج ام شرحه سابقا، حیث أن تنازل تاني، باستثناء جریمة الزنا وذلك الج
یعني انقضاء الدعوى العمومیة فحسب، وإنما الدعوى المدنیة أیضا بالتعویض الناشئ عن ذات الجریمة 

إجازةمحل الشكوى، وعلة ذلك الاستثناء أنه بنظر للدعوى المدنیة أو استمرارها یتعارض مع حكمه 
ن الصفح یضع حدا أرة ككل، حیث شرف الأسل، وحفظ یحةللفضءانازل بصفح الضحیة عن الجاني در الت

جریمة الزنا معنى ذلك أن الصفح في ،إكراهللعقوبة ولا یصلح الرجوع عن التنازل إلا إذا حصل غش أو 
للصفح، حیث یصلح في جمیع یقصد به تنازل الزوج المضرور عن شكواه وذلك عملا بالمفهوم الواسع 

یصبح كدلیل لبراءة :حالة الأولىالففي،عدهقبل صدور الحكم أو حتى بیجوز أن یكون ، فالحالات
في أما ،إذا حركت الدعوى فتنقضي المتابعةالزوج فیتم حفظ ملف القضیة إذ لم تحرك الدعوى، أما 

وهذا تماشیا مع منطق المرونة في ، المضرور یعتبر موقف لتنفیذ الحكملزوج افإن صفح :الحالة الثانیة
.وإحصائهاالتعامل مع قضایا الجرائم الماسة بالأسرة تحقیقا لاستمرارها 

ونفس الأمر بالنسبة للسرقة وجرائم الأموال الحاصلة بین الزوجین وكذا الأمر بالنسبة لجریمة 
صحیح أن صفح ففقة جریمة عدم تسدید النفي من قانون العقوبات، إلا 329خطف قاصرة وفق المادة 

ن یتم الزوج الجاني ذلك ألا وهو أن یكون الصفح بعد أالضحیة یضع حدا للمتابعة إلا أن هناك قید على 
الذي 25/03/2009بدفع جمیع المبالغ المستحقة، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في 

قد أصفحت عنه وتنازلت عن ، طلیقة الطاعن )ب ر(ضدها السیدة ذلك أن المطعون": نص على
وعلیه عملا ...من قانون العقوبات331متابعته، مما یترتب عنه وضع حد للمتابعة عملا بنص المادة 

.238جلال ثروت، المرجع السابق، ص-1
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العقوبات في فقرتها الأخیرة فإن هذا الصفح یترتب عنه بعد دفع النفقة من قانون331المادة بنص
.)1(..."انقضاء الدعوى العمومیة المقامة ضد الطاعن

:تنفیذ اتفاق الوساطة)ب

من قانون 6وخاصة المادة 15/02بالأمر رقم 2015الجزائیة لسنة الإجراءاتبعد تعدیل قانون 
الوساطة إجراءمنه أثناء المشتكيالجزائیة نجد أن تنفیذ الاتفاق الحاصل بین الضحیة والزوج الإجراءات

السبب یتعلق فقط بجریمة ترك مقر الأسرة أصبح من بین أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، إلا أن هذا
المشرع اللجوء إلى ا موكذلك جریمة الامتناع عن تقدیم النفقة لأن هاتین الجریمتین فقط التي أجاز فیه

.الوساطةإجراء

:المصالحة)ج

مثال ذلك ،من بین أسباب انقضاء الدعوى الخاصة وفي الحالات التي یجیزها القانون فقط
المصالحة مع المخالفین في مجال المخالفات إجراءات العمومیة ار دتسمح فیها لبعض الإلحالات التي ا

لا داعي ذا نون الصرف وهي لا تفید بحثنا لالجرائم الجمركیة، والجنح الماسة بقاوكذلك،المتعلقة بأنظمتها
.)2(لشرحها في هذه المذكرة

رائم العمومیة خاصة فیما یخص الجخصوص سیر الدعوى بهذا المبحث في ما تجدر ملاحظته 
رض أو تعرقل تعأسباب تعتبر مؤقتة قد توأهناك بعض الموانع الأخرى أن التي قد تتأثر بصفة الزوجیة

مما سیر الدعوى العمومیة أمام القضاء حیث یمكن أن تظهر مسألة أولیة بعد تحریك الدعوى العمومیة
ه المتابعة إلى حین الفصل النهائي في تلك المسألة والتي تضطر بسببها المحكمة من إیقاف أو تأجیل هذ

:ن تكون إماأصات الجهة القضائیة والتي یمكن عادة ما تكون من ضمن اختصا

ن هذه الجریمة لا ثال عن ذلك في جریمة الزنا حیث أكم: مسألة ثبوت صحة العلاقة الزوجیة - 
تقوم إلا إذا تمت من قبل شخص متزوج سواء زوج أو زوجة، ولا یتم تحریك الدعوى بشأنها إلا 
بناء على تقدیم شكوى فإذا دفع الزوج الزاني بانعدام العلاقة الزوجیة فإن الفصل في الدعوى 

.277، ص02، العدد2009المجلة القضائیة، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، -1
.110عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص-2
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یتم استئناف یتوقف إلى حین الفصل في تلك المسألة على مستوى محكمة الأحوال الشخصیة ثم
.بعد ذلك الدعوى إما بالإدانة أو البراءة على ضوء حكم المحكمة

من قانون العقوبات على 326نصت المادة : مسألة صحة أو بطلان زواج خاطف بالمخطوفة- 
في حال تزوج بها ما لم 18أنه لا یجوز الحكم بعقوبة على خاطف القاصرة التي لم تبلغ سن 

وجب ام المحكمة بصحة زواجه بالمخطوفةففي حال دفع الخاطف أم،جیتم القضاء ببطلان الزوا
الدعوى العمومیة لحین الفصل النهائي في هذا الدفع من محكمة الأحوال إیقافعلى المحكمة 

.الشخصیة ثم بعد ذلك یعود استئناف الدعوى والفصل فیها
ما یعرف لات، أوسواء مرحلة جمع الاستدلاالتحقیق بجمیع مراحلهاإجراءاتفیما یخص - 

فإن كل الجرائم تخضع للقواعد العامة ،بالتحقیق الابتدائي إلى غایة التحقیق القضائي والمحاكمة
.الإجراءاتلذلك لا توجد أي خصوصیة لهذه الجرائم وأن صفة الزوجیة لا تؤثر على سیر هذه 
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تأثیر صفة الزوجیة على الجزاء: المبحث الثاني

سبق وأن تطرقنا إلى تأثیر صفة الزوجیة على تكوین الجریمة وكذا تأثیرها علىكما
.المتابعة، أصبح من اللازم أن نتطرق لبیان الأثر البالغ لهذه الأخیرة وانعكاسه على العقاب أو الجزاء

أو قد تكون غیر ذلك فقد یقتصر ، أثیر بارز وواضح في تشدید الجزاءن لصفة الزوجیة تفنجد أ
الإعفاءدورها على مجرد تخفیف للعقاب أو الجزاء، بل على عكس تماما قد تأثر صفة الزوجیة على 

إلى مطلبین بحیث كان كل ذلك سنبینه من خلال مبحثنا هذا لذلك فقد ارتئینا تقسیمه ، تماما من الجزاء
صفة الزوجیة لفسنخصصه:المطلب الثانيأما ، اءصفة الزوجیة كظرف مشد للجز : ولالمطلب الأعنوان 

.كعذر مخفف أو معفى من الجزاء

صفة الزوجیة كظرف مشدد للجزاء: المطلب الأول

والتطرق إلى الإشارةقبل الخوض في تأثیر صفة الزوجیة في تشدید الجزاء أو العقاب، وجب 
.  تعریف الظرف المشدد للجزاء ثم بعد ذلك نبین أثر هذه الأخیرة على تشدید العقوبة

للجزاءمشددةمفهوم الظروف ال: الفرع الأول

:  من خلال فرعنا هذا إلى تعریف الظروف المشددة للجزاء مع تبیان أنواعها على النحو التاليسنتطرق

الظروف المشددة للجزاءتعریف: أولا

بأنها : " تطرق إلى تعریف الظروف المشددة جل شراح القانون الجنائي، ومن بین بهذه التعاریف
ها فتغیر من وصف الجریمة بشخص مرتكبذاتها أو اصر والصفات التي تلحق بالجریمة تلك العن

للجریمة ما كان یقرراها یقرر حكما یختلف عوتخضعها لنص قانوني، أو فقرة في ذات النص كل منه
.)1("وهي متجردة من الظرف المشدد

ةعلـــــى تطبیـــــق القـــــانون الجنـــــائي فـــــي الأنظمـــــة القانونیـــــالأســـــریةمحمـــــد عبـــــد الـــــرؤوف محمـــــد أحمـــــد، أثـــــر الـــــروابط-1
.201، ص2009للإصدارات القانونیة، القاهرة، ، الطبعة الأولى، المركز القومي ةالمقارن
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ة ة تابعة، تلحق أو تقرن بأحد العناصر المكونیضافعناصر إ: "ا قد تعرف هذه الأخیرة بأنهاكم
.)1("ي علیه وصفا جدیدا یرتب أثرا مشددا في جسامة الجریمة وعقوبتهافضللجریمة فت

، هي تلك العناصر التي تتبع )2(ا بأن الظروف المشددةمن خلال التعاریف السابقة الذكر یتبین لن
وتحلق العناصر الأساسیة المكونة للجریمة والتي من شأنها أن تغیر الوصف القانوني للجریمة بحسب 

لا كما قد تكون سماتاإلى أنه قد تكون تلك الظروف أفعالإشارةشدتها بحیث یشدد الجزاء، هذا تجدر 
.)3(أو صفات شخصیة

إلى أن المشرع الجزائري لم یتناول نظریة عامة تنص على الظروف المشددة الإشارةوتجدر هذا
قد تناول حالة عامة أجاز فیها للقضاة تشدید العقاب كان، وإن)4(ضمن القسم العام من قانون العقوبات

.وهي ما یصلح علیه بحالة العود

أنواع الظروف المشددة للجزاء: ثانیا

المشددة قانونیة وهي تلك التي نص علیها القانون صراحة أو قد تكون ظروف قد تكون الظروف
یقرر هز أثرها ملیا على السلطة التقدیریة للقاضي مما تجعلر قضائیة وهي تلك العوامل الداخلیة التي یب

.)5(لهاالأدنىویحكم بعقوبة أكثر من الحد

ة الرابطـــــة الزوجیـــــة علـــــى فاد محمـــــود، عـــــدي طلفـــــاح محمـــــد، أثـــــر صـــــبـــــراء منـــــذر كمـــــال عبـــــد اللطیـــــف، رعـــــد مقـــــد-1
، 4، المجلـــــد تیـــــر قانونیـــــة والسیاســـــیة كلیـــــة القـــــانون، جامعـــــة تكت للعلـــــوم الریـــــبـــــة، دراســـــة مقارنـــــة، مجلـــــة جامعـــــة تكالعقو 

.92، ص91، ص2012، 14العدد 
یقصــــــد بهــــــا أنــــــه یتوجــــــب علــــــى القاضــــــي عنــــــد النطــــــق بالعقوبــــــة، أن یراعــــــي فــــــي ذلــــــك الحــــــد : الظــــــروف المشــــــددة"-2

تعتبـــــــر المشــــــددة الشــــــرعیة وتطبیقــــــا لــــــه وبالتــــــالي فــــــإن الظــــــروفدنــــــى لهــــــذه الأخیــــــرة تماشــــــیا مــــــع مبــــــدأالأقصــــــى والأ
لأصــــلیة، إلا فــــي حالــــة مــــا إذا وجــــد نــــص ضــــمن خاضــــعة للقــــانون وذلــــك لكــــون القاضــــي ملــــزم بــــأن لا یتجــــاوز العقوبــــة ا

،منتـــــدیات ســـــتار تـــــایمز:، أنظـــــر فـــــي ذلـــــك"القـــــانون بوجـــــود ظـــــرف مشـــــدد یحـــــدد العقوبـــــة فـــــي حالـــــة تـــــوفر هـــــذا الأخیـــــر
.18/03/2017بتاریخ 

.92مقال سابق، صاد محمود، عدي طلفاح محمد، ، رعد مقدكمالبراء منذر-3
.14:00على الساعة 18/03/2017منتدیات ستار تایمز، بتاریخ -4
.92، مقال سابق، صمحمدبراء منذر كمال عبد اللطیف، رعد مقداد محمود، عدي طلفاح-5
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كیفیة تنظیم هذه لم یبین المشرعفي دراستناو التي تهمنا الظروف المشددة القانونیةففیما یخص 
فمنها ما یلحق بالجریمة لیزید من ،ا ضمن أحكام متفرقة غیر أنه تطرق إلیهالظروف، 

خطورتها، ومنها ما یتصل بشخص المرتكب فیزید من خطورته، ومن جهة ثانیة بین المشرع العود 
.كظرف مشدد عام

في حالة ما إذا ،ظروف ملتصقة بالسلوك إذا ما تعددت الظروف:فتكون الظروف التي تلتحق بالجریمة
.مكانها وزمانها أو بوسیلتها،بطریقة وكیفیة تنفیذ الجریمةبعضها تعلق 

معینة فیترتب هذا إجرامیةعندما یتصور المشرع نتیجة معینة لواقعة :وتكون الظروف مقترنة بالنتیجة
ن تتحقق نتیجة أخرى أن یحدث بعد قیام نفس الواقعة أو، فیقععقابا یتوافق مع ما تصوره هالأخیر علیها 

بنموذج الجریمة یلحقرفا مشددالثانیة بالأولى، وتعتبر الثانیة ظلم یتوقعها تكون أشد من الأولى فتلحق ا
.الأساسي

الإرادةهذا وتعتبر الظروف التي تلتصق  بالركن المعنوي للجریمة والتي یمكن أن تتدخل في 
أو كانت ،الخطة المدبرة، إلحاق السلوك بجنایة،كل من سبق الإصرارا وجسامتها ن خطورتهفتزید م

.الجنایة بهدف ارتكاب جنحة

لمقصود به ، إلى أن الظروف المشددة العامة والمتمثلة أساسا في العود وا)1(كما وتجدر الإشارة 
مة المشددة، فالعود هو الذي ظروف العاال الوحید الذي یمكن الدلالة به على الالوصف القانوني هو المث

وفق للشروط بینها بعد أن حكم علیه بموجب حكم سابقشخص أعاد الكرة بإجرامه مرة أخرىیلحق ب
:ویبرز من ذلك،القانون
.صدور حكم بالإدانة على الجاني- 
.احتراف الجاني لجریمة جدیدة بعد الحكم علیه بحكم سابق- 

.منتدیات ستار تایمز، مرجع سابق-1
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:الزوجیة كظرف مشدد للجزاء: الثانيالفرع

أشار المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات إلى جریمة تحریض القصر على الفسق والدعارة في 
ك الزوجة زوجها على العدید من المواد وجعل من فعل الجریمة تحریض الزوج زوجته أو العكس من ذل

للعقاب في جرائم تشدیدع صفة الزوجیة كظرفكما وقد أبرز المشر ، رفا مشددا للعقابهذه الجریمة ظ
یاها اعتد أیضا بصفة الزوجیة معتبرا إهذا ویظهر جلیا أن المشرع الجزائري قد، الزنا الواقع بین الأصهار

ؤدي إلى عاهة الوفاة أو كان ذلك مإحداثا قصد شدید للعقاب في جریمة منح المواد ضارة عمدتكظرف 
على حالات 276، وبحیث نصت المادة قوباتمن قانون الع275وذلك من خلال النص مستدیمة

.)1(ضرار بزوجهها أن یكون أحد الجناة هو الزوج إد والتي من ضمنیالتشد

)2(مكرر266هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد استحدث مادة جدیدة هي المادة 

یث شدد العقوبة في حالة ما إذا أحدث عمدابح2015بموجب التعدیل الأخیر لقانون العقوبات بتاریخ 
.إحداثهابزوجه الجرح أو الضرب المفضي إلى الوفاة بالسجن دون قصد الزوج

شرع الجزائري قد تشدد فیها خاصة لو تعلق الأمر منجد أن ال:  العائليالإهمالأما فیما یخص جرائم 
قبل تكان، سواء)3(المحكمة العلیا في العدید من قراراتهابجریمة عدم تسدید النفقة وهو ما أخذت به

.2015التعدیل أو بعد التعدیل سنة 

.97براء كمال عبد اللطیف، رعد مقداد محمود، عدي طلفاح محمد، مقال سابق، ص-1
، 71العدد،2015لسنة، الجریدة الرسمیة30/12/2015المؤرخ في 15/19مكرر من القانون رقم 266المادة أنظر-2

.03ص
بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -3
.24، ص2009/2010، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، لجنائیة وعلم الاجراما
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ر مخفف أو معفي من الجزاءصفة الزوجیة كعذ: المطلب الثاني

تقسیم وكذا معفي من الجزاء أو العقاب دفع بنا إلى مخففا،)1(الرابطة الزوجیة بوصفها عذراإن 
لثاني فسنتطرق فیه إلى صفة الزوجیة كعذر مخفف للجزاء، أما ا:الأول بعنوان: مطلبنا هذا إلى فرعین

.الزوجیة كعذر معفى من العقاب أو الجزاء

صفة الزوجة كعذر مخفف للجزاء: الفرع الأول

ر المخففة أولا ثم تبیان مفهوم الأعذاالجزاء وجب قبل التطرق إلى أثر الزوجیة على تخفیف
.بعدا فیما الخوض في أثره

:مفهوم الأعذار المخففة للجزاء: أولا

كان من الأجدر التطرق إلى مفهوم الأعذار المخففة للعقاب لإزالة اللبس والخلط بیننا وبین 
.الظروف المخففة الذي یقع فیه الكثیر من طلبة القانون

فالأولى والتي نحن بصدد دراستنا  وما یسمى بالأعذار القانونیة المخففة هي تلك الحالات التي 
المشرع إلى النزول بالعقوبة عن الحدود التي قررت لها وفق للقانون ، منصوص إجازةتؤدي بالقاضي بعد 

القاضي تحدیدها علیها صراحة وعلى سبیل الحصر، أما الظروف المخففة في تلك التي یلقى على عاتق 
.)2(ما حدده له المشرع عن كیفیة تخفیف العقوبةإطاروله السلطة في ذلك، لكن في 

عقاب إما عدمیها مع قیام الجریمة والمسؤولیةالأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب عل(- 1
66/156من الأمر رقم 52المادة : ، أنظر في ذلك )ما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففةإ ة و فیالمتهم إذا كانت أعذار مع

.30ص.42، العدد رقم 1966المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة لسنة 1966یونیو08المؤرخ في 
العابد جلاب، الظروف المخففة وأثرها على المسؤولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، جامعة -2

.07، ص2014/2015محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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:المخففةالقانونیةالأعذاریفر تع)أ

حالة أو صفة تلحق بشخص الجاني "للعقاب بأنها ر القانونیة المخففة یعرف البعض بأن الأعذا
.)1("في هذه الأحوالشرع عقابا مخففا لهمحال ارتكابه جریمة ویقرر ال

بط ل الحصر یلتزم فیها القاضي بأن یهحالات حددها الشارع على سبی( وتعرف كذلك بأنها
.)2()العقوبة المقررة للجریمة وفقا لقواعد معینة في القانون

إلغائها، ویكون ة لا والأعذار القانونیة المخففة هي تلك الأعذار التي تقوم بالتخفیف من العقوب
بحسب ما تناوله القانون ونص علیه كونه المرجعیة التي تحدد نماذج هذه الأخیرة ومدى تأثیرها التخفیف 

)3(على العقوبة

:تمییز الأعذار المخففة عن الظروف المخففة)ب

یمة في حد ذاتها أو بشخص یمكن تعریف الظروف المخففة بأنها تلك الصفات التي ترتبط بالجر 
علیها بالتحدید وإنما ترك ذلك للسلطة التقدیریة الواسعة للقضاة في غیر أن المشرع لم ینص،مرتكبها

.)4(استخلاص وتقصي هذه الظروف المخففة وفق لكل ظرف أو حالة على حدة

تبع امة الجرم وتكشف عن ضآلة خطورة فاعلها وتستوقائع تبعیة تقلل من جس: "كما یمكن تعریفها بأنها
.)5("تدبیر یتناسب مع تلك الخطورةبنى المقرر لها، أو الحكم تخفیف العقوبة إلى أقل من حدها الأد

أن كل من الظروف المخففة والأعذار المخففة یتفقان من ناحیة الأثر، بحیث : ما یمكن ملاحظته
ا تعملان على الإنقاص من جسامةمكل منهما یرتب تخفیف العقوبة إلى ما دون حدها الأدنى، كما أنه

ا تكشفان عن ضآلة الخطر مییف القانوني للجریمة، هذا بالإضافة إلى كونهالمساس بالتكالجرم دون
.للجانيالإجرامي

.223حمد، المرجع السابق، صمحمد أمحمد عبد الرؤوف- 1
.82، مقال سابق، صمحمدعدي طلفاح،محمودبراء منذر كمال عبد اللطیف، رعد مقداد- 2
.223، صمذكرة سابقةالعابد جلاب، - 3
.223، المرجع سابق، صحمدمحمد عبد الرؤوف محمد أ-4
.83مقال سابق، ص، محمد، عدي طلفاحمحمود، رعد مقدادكمال عبد اللطیفبراء منذر-5
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یبرز بشكل كبیر، إلا الذيوبالرغم من التشابه بین كل من الظروف المخففة والأعذار المخففة
:)1(أنه هناك فروقات جوهریة بین كل منهما، ویظهر ذلك جلیا من حیث المحاور والنقاط التالیة

من قبل المشرع محددةهذا المنطلق تكون الأعذار المخففةفمن: هو من حیث الأساس الفلسفي: الأول-
على خلاف الظروف المخففة التي لا یحددها ، بحیث تلزم القاضي بوجوب التخفیفعلى سبیل الحصر

لى قناعته عبناءالمشرع على سبیل الحصر بل ترك في ذلك أمر استنتاجها وتقدیرها لسلطة القاضي
.الشخصیة

فإن دور الأعذار القانونیة یمكن في تخفیف العقوبة إلى ما ،هو من حیث الأثر المترتب علیها: الثاني-
المقرر الأدنىدون الحد الأدنى المقرر للجرم، أما الظروف فتعمل على التخفیف من العقوبة إلى الحد

.للجرائم

:أنواع الأعذار القانونیة المخففة للعقوبة)ج

:)2(إلى قسمین هماالمخففةتنقسم الأعذار القانونیة

أعذار قانونیة مخففة عامة- 

.أعذار قانونیة مخففة خاصة- 

:الأعذار القانونیة المخففة العامة- 1

هي تلك الأعذار التي تشمل جل الجرائم أو على الأقل أغلبها مثل الصغر في السن، وكذلك 
محق وعلى جهة من الخطورة أقامه المجني علیه غیرعن فعلحدوث الجریمة نتیجة غضب كبیر ناتج 

یستفید مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذ ": من قانون العقوبات 277جاء في المادة 
".دفعته إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص

.83، مقال سابق، صمحمد، عدي طلفاحمحمود، رعد مقدادكمال عبد اللطیفبراء منذر -1
.19:54، على الساعة 18/03/2017منتدیات ستار تایمز بتاریخ -2



تأثیر الصفة الزوجیة على المتابعة والجزاء:الفصل الثاني

141

:)1(الأعذار القانونیة المخففة الخاصة- 2

یفاجئ الزوج تقرر من قبل المشرع قانونا ضمن جرائم خاصة ومحددة كأن هي تلك الأعذار التي
.)2(زنا فیقتلها هي وشریكها، أو ما یعرف بالاستفزاززوجته وهي في حالة 

العذر القانوني المخفف الخاص حیث نصت من قانون العقوبات هذا 279ادة ولقد تناولت الم
أحد الزوجین على الزوج الأخر الأعذار إذا ارتكبهایستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من ": على
".على شریكه في اللحظة التي یفاجئها فیها في حالة تلبس بالزناأو 

ویشترط لتطبیق هذا ، املزوجة دون غیرهفي هذه الحالة أعلاه على الزوج وار ویقتصر العذهذا 
ق كذا المطلق الذي طلق زوجته طلاو الأخیر وجود الرابطة الزوجیة، مما یخرج من هذه الدائرة الخطیب، 

.م من ذلك أن یتحقق عنصر المفاجأة أو حالة التلبس بالزنا كشرط أساسيبائنا، والأه

:ر القانونیة المخففة على العقوبةأثر الأعذا)د

ر الأعذار في ها والتي تتماشى مع موضوعنا هي أثستوجب علینا ذكر لعل أبرز الحالات التي ی
:قانون العقوبات الجزائري

:منه التي تنص على ما یلي283فقد أبرز المشرع الجزائري ذلك من خلال المادة 

:إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على النحو التالي"

.أو السجن المؤبدالإعدامتعلق الأمر بجنایة عقوباتها سنوات  إذا05الحبس من سنة إلى -
.الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بجنایة أخرى-
.الحبس من شهر إلى ثلاث أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة-

.مرجع السابقمنتدیات ستار تایمز، -1
ارتكــــــاب الجریمــــــة فــــــي حالــــــة اضــــــطراب وتــــــوتر نــــــاتج عــــــن رؤیــــــة واقعــــــة مــــــا : "الاســــــتفزاز كغــــــدر مخفــــــف عمومــــــا"-2

ـــــر مـــــدرك  ـــــل هـــــذه الحـــــالات غی ـــــر فـــــي مث ـــــدفع الجـــــاني إلـــــى ارتكـــــاب الجریمـــــة، فالجـــــاني، یعتب أو نتیجـــــة ســـــماع حـــــدیث ی
ــــه للعواقــــب ــــام ب ــــى القی ــــل عل ــــذي هــــو مقب ــــتج عــــن الفعــــل ال ــــیأو التــــي تن ــــر بــــالأحرى ل ــــلازم للتــــدبر والتفكی ــــه الوقــــت ال س ل

.18العابد جلاب، مذكرة سابق، ص: ، أنظر في ذلك"في نتائج فعله
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من هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا على الجاني 2و1في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین 
".من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثرامةالإقبالمنع من 

:صفة الزوجیة على تخفیف العقوبةتأثیر :ثانیا

في الحیاة، كونها من أثمن الحقوق التي یملكها الإنسانتضع جل القوانین الجنائیة حمایة لحق 
إلا أن المشرع قد ، الإعدامویظهر ذلك جلیا في وضع العقوبات والتشدید فیها والتي قد تتعدى إلى غایة 

.)1(یضطر إلى التنازل جزئیا عن التشدید كما هو الحال في القتل أو الجرح في حالة المفاجأة بالزنا

معان النظر فیها نجد بأن المشرع  الجزائري قد حصر التطرق سابقا إلى الأعذار وبعد إوبعد
لح علیه طفي تخفیف العقوبة تحت ما یعرف بالأعذار القانونیة الخاصة أو ما یصالزوجیةتأثیر العلاقة

عند شراح القانون الجنائي عذر الاستفزاز، والذي تناوله المشرع الجزائري بصفة ضمنیة ضمن قانون 
یستفید مرتكب القتل والجرح ": ، منه على أنه)2(279العقوبات كعذر التلبس بالزنا حیث نص في المادة 

أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه على الزوج الأخر والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین
".فیها في حالة تلبس بالزنا

)3(یمكننا أن نستشف شروط الأخذ بعذر التلبس بالزنا279وبعد التطرق إلى المادة 

فلا ،ا أي في حالة تلبسن یكون الجرم المرتكب من ذات الزوج الذي وجد زوجته في حالة زنأ- 
ته أو أي أحد من أقاربه حتى في حالة ما إذا ذا العذر والد الزوج المضرور أو إخو یمكن أن یستفید من ه

.هم بأنفسهم الزوج الأخر في حالة التلبس بالزناواوجد
بما یصدر ، فلا یمكن الاعتدادأن یكون الزوج قد وجد زوجه الأخر في حالة تلبس بالزنا بنفسه - 

.عن هذا الأخیر من أعمال عنف إذا أخبره أخر من الغیر حتى ولو وجد الزوج زوجته في حالة تلبس

.88، مقال سابق، صمحمد، عدي طلفاحمحمود، رعد مقدادعبد اللطیفبراء منذر كمال-1
، 49، العــــــــدد1966الرســــــــمیة، ، الجریــــــــدةالمتضــــــــمن قــــــــانون العقوبــــــــات66/156مــــــــن الأمــــــــر رقــــــــم 279المــــــــادة -2

.196ص
.21العابد جلاب، مذكرة سابقة، ص-3
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فاجئ فیها تي یأن یرتكب الزوج جریمة القتل أو أي عمل من أعمال العنف الأخرى في اللّحظة ذاتها ال- 
بین حالة أو فترة زمنیةالزوج الآخر وهو في حالة تلبس بالزنا، فالعذر یسقط في حالة مضي الوقت

.بین ردود أفعال الزوج الأخر كطرف متضررالتلبس ومفاجأة الزوج و 

أي أن الزوجة ، فعل حینما شمل الزوج والزوجةإلى أنّ المشرع الجزائري حسن الإشارةهذا وتجدر 
قرب إلى التي تجد زوجها في حالة زنا وتقبل على قتله أو تعنیفه تستفید من عذر التخفیف، وهو الأ

الصواب، كون عنصر المفاجأة والاستفزاز كما هو ممكن التحقق بالنسبة للزوج قد یتحقق بالنسبة 
.)1(للزوجة

وبعد ذلك ومما سبق دراسته نجد أن عقوبة القاتل في حالة تلبس بالزنا سواء كان الزوج أو الزوجة 
.سنوات حسب قانون العقوبات الجزائري5إلى حبس من سنة إلى الإعدامیستفید من تخفیف العقوبة من 

من الجزاءوجة كعذر معفيصفة الز : الفرع الثاني

لدراسة فرعنا هذا ارتئینا أولا التطرق إلى ماهیة الأعذار المعفیة من العقاب ثم التطرق بعدها إلى 
.من العقابالإعفاءتأثیر الزوجیة على 

المعفیة من الجزاءمفهوم الأعذار : أولا

ظروف تعفى من العقوبة شخص : "تعرف هذه الأخیرة بأنها:  )2(تعریف الأعذار المعفیة من العقاب) أ
".تبث قضائیا أنه ارتكب جریمة 

رتكاب هذا الأخیر الجریمة التي العقاب بالجاني بالرغم من ثبوت اإنزالعدم : ")3(كما ویقصد بها
وذلك لتحقیق مصلحة تتساوى مع تلك المرجوة من العقاب نفسه، بحیث تتجسد المصلحة في متهم بهاهو

الجانيددها مجازاةجیة وتماسكها تلك العلاقة التي یههذه الحالات في الحفاظ على استمرار العلاقة الزو 
".في هذه الحالات

.89، مقال سابق، صمحمدبراء منذر كمال عبد اللطیف، رعد مقداد محمود، عدي طلفاح-1
.74براء منذر كمال، عدي طلفاح، رعد مقداد محمود، مقال سابق، ص-2
، أكادیمیــــــة نــــــایف 1، الطبعــــــة "دراســــــة مقارنــــــة"قــــــة الزوجیــــــة، محمــــــود أحمــــــد طــــــه محمــــــود، الحمایــــــة الجنائیــــــة للعلا-3

.241، ص2002العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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منه في 52ن المادة وبالرجوع إلى القانون الجزائري وخاصة قانون العقوبات نجده أجاز ضم
من العقاب بالرغم من توفر وقیاموإعفائهحالات محددة على سبیل الحصر عدم متابعة المتهم 

الجریمة، فالمشرع ولأسباب خاصة تتعلق بجریمة من الجرائم محددة یمنع القاضي من تسلیط العقوبة وعدم 
وتبرز هذه الأسباب بصفة جلیة عامة ،لوجود أركانهاهتطبیقها للجرم الذي قررت له، بالرغم من تفحص

ضمن النص ذاته الذي یبین ویبرز مواصفات الجریمة، كل ذلك لتحقیق السیاسة الجنائیة المنتهیة للكفاح 
.)1(ضد الجریمة

هدیة ذات حدین كونها تحمل في ظاهرها في الدفع وتشجیع المجرم على هذا ویعتبر العذر بمثابة 
وكذا تحمل في طیاتها من جهة أخرى التحذیر على القیام والاستمرار في الإجراميعدم متابعة السلوك 

.)2(سهیل مهمة اكتشاف الجرائم من قبل السلطات المعنیةتوكذا في ، مثل تلك الأفعال 
القانوني أي أنه الإعفاءضمن الإعفاءوما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه قد حصر حالة 

.أو عن طریق الترخیص للقضاء بذلكمنصوص علیه صراحة من طرف القانون،یجب أن یكون
:تمییز الأعذار المعفیة عن المصطلحات المشابهة لها) ب

المعفیة وما قد یحدث خلط لدى بعض الشراح القانونیین أو طلبة القانون بخصوص الأعذار
نت الأعذار المعفیة من العقاب هيكاكأسباب الإباحة وموانع المسؤولیة، فلما ، یشابهها من مصطلحات

و العقاب لما في ذلك من نة والتي تحول دون توقیع الجزاء أالحالات التي تناولها المشرع بشأن جرائم معی
بل یبقى غیر مشروع الإجراميعن السلوك الإجرامیةنجدها لا تزیل الصفة ،اعتبارات سیاسیة جنائیة

ففي هذه الحالة یمنع فقط توقیع العقاب في حق من توفرت فیه الشروط ذاته وبالتالي فهي ذات طبیعة 
.)3("شخصیة

عن السلوك المجرم ویصبح بذلك الإجرامیةتمحو وتزیل الصفة الإباحةفي حین نجد أن أسباب 
ید من هذه الأخیرة كل من یساهم في السلوك یستف، مشروعا ومن ثم یتبن لنا أنها ذات طبیعة موضوعیة 

.)4(نتفي الجریمة ولا حاجة للعقاب، وبذلك تإباحتهتي أخذ المشرع في الذي أضحى مباحا نتیجة لظروفه ال

www.startimes.com: ،بالموقع18:00، على الساعة 18/03/2017یخ منتدیات ستار تایمز، بتار -1
.18:30، على الساعة 18/03/2017الزیارة منتدى المحاكم والمجالس القضائیة، تاریخ-2
.245محمد عبد الرؤوف محمد أحمد، المرجع السابق، ص-3
.246، ص245نفس المرجع أعلاه، ص-4
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في حین أن موانع المسؤولیة تبقي على الجریمة دون المسؤولیة، ویترتب على هذه التفرقة عدة 
:)1(نتائج لعل أبرزها

أن یتجاوز سلطاته في تقدیر إذا كان هناك عذر معفي من دون نص قانوني ینص لا یمكن للقاضي- 1
إباحة للسلوك أو الفعل على ذلك صراحة ویجیز له ذلك، وعلى العكس فهو ملزم بأن یقرر وجود أسباب 

حق التقصي عن من الأساس حتى في غیاب نص صریح بذلك ، كون القانون منح دم المسؤولیة أو تع
.هامراعاة الأسباب التي تعمل على نفیوما یقابلها من المسؤولیة، 

ما إذا كانت هناك أدلة كافیة قطعیة لإدانة المتهم، كما ت التحقیق ملزمة بالتقصي والبحث عسلطا- 2
في ، نع من موانع المسؤولیةأو ماالإباحةأسبابلها سلطة وقف سیر التحقیق وغلقه إذا وجدت سببا من 

على وإصدارهه ر المعفي، فلا یجوز تبیانأخر غیر جهات الحكم النطق بالعذهة حین أنه لا تخول أي ج
.ل ضمن اختصاصاتها الأصلیة تطبیق العقوباتمستوى التحقیق أو غرفة الاتهام كونه لا یدخ

الإجراميالتي تزیل الجریمة تماما فیستفید المساهمون في السلوك الإباحةعلى عكس أسباب - 3
عفیة وأسباب عدم المسؤولیة الشخصیة تتعلق بشخص الفاعل فلا تتعداه إلا من فإن الأعذار الم،منها

.ساهم معه في ارتكاب الجریمة
یطبقه دون تردد ولا العذر المعفى ذو طابع إلزامي وجب على القاضي عند وجوده أن یفصل به و - 4

.لأي وجه من الأوجه حتى ولو تبین له أن في ذلك تعارض مع مبادئ العدالةیحق له مخالفته
فیما یخص تكالیف المساعدة القضائیة فإن المستفید من العذر المعفى یشملها، كما ویلقى على - 5

.)2(عاتقه المسؤولیة المدنیة، جراء تصرفاته على عكس أسباب وموانع المسؤولیة
اللتان تقتضیان الحكم ببراءة المتهم فإن الأعذار المعفیة الإباحةعلى عكس موانع المسؤولیة وأسباب - 6

.ترتب الحكم بالإعفاء من العقوبة ولیس البراءة

.19:30، على الساعة 18/03/2017منتدیات ستار تایمز، بتاریخ، -1
ــــــى الوصــــــف القــــــانوني للجریمــــــة، فــــــإن أثرهــــــا لا یعــــــدل مــــــن الوصــــــف فعإن أثــــــر الأعــــــذار الم(-2 ــــــة مــــــن العقــــــاب عل ی

ــــط علــــى  ــــانوني لتلــــك الجریمــــة، ویقتصــــر فق ــــك إســــقاطالق ــــة، غیــــر أن ذل لا یحــــول دون مطالبــــة المتضــــرر الإعفــــاءالعقوب
للمطالبــــة مــــن وقوعهــــا بــــالتعویض عــــن الأضــــرار التــــي لحقــــت بــــه، إذ یكــــون لــــه الحــــق فــــي اللجــــوء إلــــى المحــــاكم المدنیــــة

بـــــراء منــــــذر كمــــــال عبــــــد اللطیـــــف، رعــــــد مقــــــداد محمــــــود، عـــــدي طلفــــــاح محمــــــد، مقــــــال : أنظــــــر فــــــي ذلــــــك ). بـــــالتعویض
.76سابق، ص
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:أثر الأعذار المعفیة على الجزاء) ج

:)1(یظهر جلیا أن أثر الأعذار المعفیة یختلف باختلاف نوع العقوبة وفق ما یلي

:ة للعقوبة الأصلیةبالنسب- 1

إلا أنها ، تاماه إعفاءاوإعفاءیبرز دور الأعذار المعفیة بشكل واضح في إزالة العقوبة عن الجاني 
هو وإزالة العقوبة، و الإعفاءلا تزیل الجریمة أو المسؤولیة، وبذلك لا یمكن أن یصدر القضاة بالبراءة بل 

.ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها

:بالنسبة للعقوبة التكمیلیة- 2

فبالرجوع إلى قانون ،یمنع من تطبیق العقوبات التكمیلیة على الجانيلاالثابت أن العذر المعفي 
لم یشترط في نصه على بعض العقوبات التكمیلیة، الأعذار 2006العقوبات الجزائري خاصة بعد تعدیل 

ا لو نص علیها المشرع وفق نصوص ا، على عكس فیمیمما یجعل الحكم بهذه الأخیرة دائما جواز ،المعفیة
.خاصة فلا یجوز التطرق لها إلا بالرجوع إلى هذا النص

الزوجیة كعذر معفي من الجزاء: ثانیا

الفقرة 368من الجزاء وفق المادة الإعفاءبعد أن كان یبرز جلیا مدى تأثیر صفة الزوجین في 
، والتي اعتبرت الزوجیة كمانع موضوعي یؤثر على 1966الجزائري لسنة الثالثة من قانون العقوبات 

بالزوج الأخر، وكذلك الحال إضرارتطبیق العقاب في حالة السرقة التي ترتكب من قبل أحد الزوجین 
الأشیاء إخفاءبالنسبة لجرائم النصب بین الزوجین وجریمة خیانة الأمانة بین الزوجین، وكذا جریمة 

من قانون 389، المادة 377، المادة 373التالیة على التوالي لكل جریمة المتحصل علیها، وفق للمواد
.)2(العقوبات الجزائري

.منتدیات ستار تایمز، المرجع السابق- 1
.267، ص266محمد عبد الرؤوف محمد أحمد، المرجع السابق، ص-2
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آخر تعدیل له في العقاب وفق من الإعفاءالمشرع الجزائري قد أخرج الزوجین من دائرة أنّ إلاّ 
الخصوصیة في زوجین الحق فقط في التمتع ببعض لل، لیبقى ا للقواعد العامةو أخضعه2015سنة 
.غیر كما سبق وأن أشرنا إلیهثل في قید الشكوى لا معة والتي تتالمتاب

من المتابعة أو العقوبة على الخاطف الذي تزوج بالقاصر المخطوفة  الإعفاءكما یظهر نوع من 
في 326أو المبعدة، بحیث لا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطال الزواج، وهو ما تناولته المادة 

:فقرتها الثانیة من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على ما یلي

المتابعة الجزائیة ضد إجراءاتخذ بعدة من خاطفها فلا تتّ وإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المُ "
بناء على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا یجوز الحكم علیه إلاّ الأخیر إلاّ 

".القضاء بإبطالهبعد 
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الفصل الثاني خلاصة 

كخاتمــــــة لفصــــــلنا، یمكننــــــا القــــــول بــــــأن المشــــــرع الجزائــــــري حســــــنا فعــــــل عنــــــد تعدیلــــــه لكــــــل مــــــن 
قـــــانون و ،2015یولیـــــو 23المـــــؤرخ فـــــي 02-15الإجـــــراءات الجزائیـــــة بموجـــــب الأمـــــر رقـــــم: القـــــانونین

.2015دیسمبر 30المؤرخ في 15/19العقوبات بموجب القانون رقم 

راء مســـــــتحدث هـــــــو إجـــــــراء الوســـــــاطة إجـــــــ15/02فمـــــــن ناحیـــــــة المتابعـــــــة، فقـــــــد تضـــــــمن الأمـــــــر 
، رد تنفیـــــذه تنقضـــــي الـــــدعوى العمومیـــــةالـــــذي یعتبـــــر فـــــي نظرنـــــا كبـــــدیل عـــــن المتابعـــــة الجزائیـــــة، فبمجـــــ

ــــة بموجــــب شــــكوى ضــــمن الجــــرائم  ــــدعوى العمومی ــــى تقییــــد المشــــرع الجزائــــري تحریــــك ال هــــذا بالإضــــافة إل
ماســــة بالأســــرة و بــــالأخص العلاقــــة الزوجیــــة نظــــرا لمــــا ینجــــر عــــن هــــذه الأخیــــرة مــــن مشــــاكل فیمــــا بــــین ال

.الزوجین، هذا من ناحیة

أمــــا مــــن ناحیــــة أخــــرى، وجــــدنا بــــأن التعــــدیل الــــذي مــــس قــــانون العقوبــــات بموجــــب القــــانون رقــــم 
عقـــــاب فـــــي بعــــــض قـــــد أثـــــر علـــــى الجـــــزاء أو العقـــــاب ، فنجـــــد المشــــــرع الجزائـــــري تـــــارة یشـــــدد ال15/19

.الجرائم و تارة أخرى یخفف أو حتى یعفي من العقاب
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ـــــــري  ـــــــى المشـــــــرع الجزائ ـــــــةأول ـــــــان أهمی ـــــــرة لكی ـــــــة كبی ـــــــة و عنای ـــــــك مـــــــن خـــــــلال ذو الأســـــــرةفائق ل
ــــــــة و  ــــــــةالنصــــــــوص العقابی ــــــــي الإجرامی ــــــــات و كــــــــأوردهــــــــاالت ــــــــانون العقوب ــــــــي ق ــــــــانون ذف الإجــــــــراءاتا ق

لــــك مــــن خــــلال النصــــوص القانونیــــة ذو بــــرز ، ســــة كــــل مــــن الــــردع و الوقایــــةحیــــث انــــتهج سیا،الجزائیــــة
فالمشــــــرع راعــــــى مصــــــلحة الــــــزوجین و عمــــــل علــــــى ضــــــمان ، الصــــــرامة و المرونــــــةالتــــــي تتنــــــاوب بــــــین 

ـــــك ذالـــــدمار و ككـــــل مـــــن التفكـــــك و لأســـــرةااســـــتمرار علاقتهمـــــا ومنـــــه تحصـــــین  تقـــــدیمها علـــــى مصـــــلحة بل
ــــي الاقتصــــاص مــــن الجــــاني ــــالنظر ،المجتمــــع ف ــــىو ب ــــب إل ــــي الأفعــــالنجــــده جــــرم كــــل خــــرالآالجان الت

.مع تشدید العقاب على مرتكبیهاا الكیانذه العلاقة وهذقد تمس به

ا و بتحلیلنــــــــا للنصــــــــوص القانونیــــــــة الخاصــــــــة بــــــــالجرائم ذفمــــــــن خــــــــلال دراســــــــتنا لموضــــــــوعنا هــــــــ
ــــــزوجین لعــــــل  ــــــین ال ــــــق بالتعــــــدیلات إلیهــــــاالنتــــــائج المتوصــــــل أهــــــمالواقعــــــة ب ــــــي تتعل ــــــرةو الت هــــــي الأخی

:كالأتي

ـــــةالمشـــــرع إدراك ـــــث شـــــدد بأهمی ـــــة منهـــــا حی ـــــة خاصـــــة العقابی و ضـــــرورة تعـــــدیل النصـــــوص القانونی
العقوبــــــة تقریبــــــا بنوعیهــــــا ضــــــاعفحیــــــث ،العــــــائليالإهمــــــالوبــــــة كمــــــاهو الحــــــال بالنســــــبة لجــــــرائم العق

الزوجـــــة بـــــل وحتـــــى انـــــه عـــــدل فـــــي العناصـــــر إهمـــــالو جریمـــــة الأســـــرةجریمـــــة تـــــرك مقـــــر فـــــيخاصـــــة
المشــــرع یحمــــي كــــل زوجــــة مهمــــا أصــــبحا ذوبهــــ،الأخیــــرةه ذكمــــا فــــي هــــذاتهــــا للجریمــــة فــــي حــــد المكونــــة

.المادي دون المعنويالإهمالنه عاقب على أإلا،الزوج لهاإهمالكان وضعها من 
التـــــــي الأمانـــــــةالطـــــــابع المـــــــالي مـــــــن ســـــــرقة ونصـــــــب وخیانـــــــة ذاتیعاقـــــــب علـــــــى الجـــــــرائم أصـــــــبح

ا نجــــد ذوبهــــ،فیهــــالــــك بعــــدما كانــــت صــــفة الزوجیــــة تعتبــــر كمــــانع للعقــــاب ذحــــد الــــزوجین و أتصــــدر مــــن 
قــــانون العقوبــــات متماشــــیا أصــــبححیــــث ،ا وحــــد المفــــاهیمذبتعدیلــــه هــــل كونــــهفعــــمــــااحســــنالمشــــرع أن 

.الاستقلالیة المالیةمبدأفیما یخص الإسلامیةالشریعةو الأسرةمع قانون 
 الأســــــريبعــــــین الاعتبــــــار مشــــــكلة العنــــــف ذأخــــــالمشــــــرع أنفــــــي نفــــــس ســــــیاق التعــــــدیلات نلاحــــــظ
بإضــــــافةلــــــك ذو ،ا المحــــــاكمذتفشــــــى فــــــي المجتمــــــع الجزائــــــري و كــــــالــــــذيالزوجــــــيالعنــــــفبــــــالأخصو 

حیــــــث قــــــام بفصــــــل العنــــــف الواقــــــع ،1مكــــــرر266المــــــادة و مكــــــرر266متمثلتــــــین فــــــي المــــــادة مــــــادتین 
ـــــزوج ضـــــد زوجـــــه عـــــن القاعـــــدة  ـــــل و مـــــن ال ـــــة أالعامـــــة ب ـــــررة علـــــى نـــــه شـــــدد العقوبـــــة مقارن بالعقوبـــــة المق

ــــبالإضــــافة،الجــــاني العــــادي ــــوي ذل ــــذيلك جــــرم العنــــف المعن ــــزوج لزوجــــه لفظــــا ال ــــف ال ــــي تعنی یتجســــد ف
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ا إذالـــــزوج الســـــابق إلـــــىتعـــــدى حتـــــى وإنمـــــاالمشـــــرع لـــــم یكتفـــــي بمعاقبـــــة الـــــزوج الحـــــالي فقـــــط أنبـــــل و 
.السابقة التي كانت تربطهمازوجیة كان تعنیفه لزوجه له صلة بالعلاقة ال

 ــــــنص المــــــادة ــــــم یراعــــــي المحــــــیط التشــــــریعي لجریمــــــة ج.ع.مــــــن ق326بتحلیلنــــــا ل نجــــــد المشــــــرع ل
ـــــي ذفالمتابعـــــة بالنســـــبة لهـــــ،قاصـــــرةإبعـــــادأوخطـــــف  ـــــه الحـــــق ف ـــــى شـــــكوى مـــــن ل ه الجریمـــــة متوقفـــــة عل
الأســـــرةلكننـــــا بـــــالرجوع لقـــــانون ،العقـــــدإبطـــــالبعـــــد إلاكمـــــا لا یجـــــوز الحكـــــم فیهـــــا ،عقـــــد الـــــزواجإبطـــــال
ــــــذي ــــــولى ال ــــــص یخــــــول أحكــــــامتنظــــــیم یت ــــــزواج لا نجــــــد أي ن ــــــد إبطــــــالشــــــخص الحــــــق فــــــي لأيال عق

بقــــوة القــــانون أين عقــــد الــــزواج هــــو بطــــلان مطلــــق أبشــــالأســــرةالــــزواج بــــل كــــل بطــــلان ورد فــــي قــــانون 
.و الشرع فقط لا غیر

 مـــــا أهـــــموكـــــان ،أیضـــــاالجزائیـــــة الإجـــــراءاتتزامنـــــا مـــــع تعـــــدیل قـــــانون العقوبـــــات فقـــــد عـــــدل قـــــانون
بـــــدیل للمتابعـــــة التقلیدیـــــة فـــــي بعـــــض كـــــإجراءیعتبـــــر الـــــذيالوســـــاطة إجـــــراءهـــــو الأخیـــــرا ذبـــــه هـــــجـــــاء

ـــدها حصـــرا و التـــي كانـــت مـــن بینهـــا كـــل مـــن جریمـــة تـــرك مقـــر  ـــم تحدی ـــي ت الامتنـــاع ، الأســـرةالجـــرائم الت
.عن تقدیم النفقةلعمديا
 وجیـــــة بهـــــا العلاقـــــة الز تتـــــأثرأوتـــــؤثرنقـــــل كـــــل الجـــــرائم التـــــي قـــــد لـــــمإنمعظـــــم أنمـــــن الملاحـــــظ

ـــــزوج المضـــــرور ـــــد الشـــــكوى مـــــن طـــــرف ال كمـــــا أن صـــــفح ،تخضـــــع فیمـــــا یخـــــص المتابعـــــة فیهـــــا إلـــــى قی
فــــي لكــــن،لــــك حرصــــا علــــى حمایــــة العلاقــــة الزوجیــــة مــــن التفكــــكذه المتابعــــة و ذالضــــحیة یضــــع حــــد لهــــ

جــــل إعطـــــاء ألـــــك مــــن ذرات واســـــعة فــــي النصــــوص التجریمیــــة و لــــك نجــــد المشـــــرع اســــتخدم عبــــاذمقابــــل 
آلیــــة التقییــــد :لیتینأا یكــــون المشــــرع قــــد أخــــد بــــذو بهــــ،ه النصــــوصذكبــــر للقضــــاة فــــي تفســــیر هــــأحریــــة 

.و آلیة التجریم

ــــــاذكــــــل هــــــذكــــــربعــــــد  ــــــب و ثمــــــرة بحثن ــــــت ل ــــــي كان ــــــائج الت ــــــىتوصــــــلنا ،ه النت مجموعــــــة مــــــن إل
ـــــا ة یضـــــرور كونهـــــا اللاحقـــــةنراهـــــا فـــــي التعـــــدیلات أنرجـــــونالتـــــيالتوصـــــیاتأوالاقتراحـــــات  فـــــي نظرن

: فیما یليمثلتتبحیث

المســـــتعملة فـــــي النصـــــوص القانونیـــــة والتـــــي لابـــــد أن تكـــــون التركیـــــز علـــــى العبـــــارات والمصـــــطلحات
والحــــــال ،الجریمــــــة وهــــــو أمــــــر معیــــــبصــــــفلا تأكثــــــر وضــــــوحا ودقــــــة لأن معظــــــم النصــــــوص العقابیــــــة

أننــــا مقیــــدون بمبــــدأ الشــــرعیة الجنائیــــة والــــذي یتطلــــب أن یصــــف القــــانون كــــل جریمــــة وصــــفا دقیقــــا حیــــث 
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فلـــــیس للقضـــــاة ومـــــن بـــــاب أولـــــى الفقهـــــاء أن یجتهـــــدوا ،مجـــــالشـــــكللیقـــــوم بتفصـــــیلها تفصـــــیلا لا یتـــــرك 
.في المادة الجزائیة وبالأخص إذا تعلق الأمر بالتجریم

التــــي قــــد  تتســــبب إمــــا لجنــــاة لخاصــــة المشــــرع للأشــــخاصحهــــاإعــــادة النظــــر فــــي الفتــــرات التــــي یمن
كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال بالنســـــــبة لمـــــــدة الشـــــــهرین،جریمـــــــة أخـــــــرى أو ضـــــــیاع المجنـــــــي علیـــــــهفـــــــي حـــــــدوث 

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات والتـــــي تعتبـــــر مـــــدة طویلـــــة نوعـــــا مـــــا قـــــد 331/7المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة
.تتسبب في هلاك الزوجة وأولادها المحرومین من النفقة

یجـــــب تقـــــدیم الشـــــكوى فیهـــــا مـــــن طـــــرف التـــــينفـــــس المجـــــال نجـــــد أن المشـــــرع لـــــم یحـــــدد الفتـــــرة فـــــي
.من شأنها أن تحدث الكثیر من الإشكالیات العملیةوالتيالزوج المضرور 

 وجـــــــوب العمـــــــل علـــــــى أن الشـــــــریعة الإســـــــلامیة هـــــــي مـــــــن أهـــــــم مصـــــــادر القـــــــانون باعتبارهـــــــا دیـــــــن
انونیـــــــــة خاصـــــــــة مـــــــــا تعلـــــــــق منهـــــــــا النصـــــــــوص القالدولـــــــــة واعتمادهـــــــــا كمرجـــــــــع أساســـــــــي فـــــــــي وضـــــــــع 

أحكــــام الشــــریعة هــــي مــــن لــــدن مشــــرع حكــــیم خاصــــة وأنهــــا تتماشــــى مــــع المجتمــــع المســــلم كــــون ،ةبالأســــر 
ـــــىفـــــي كـــــل زمـــــان  ـــــى أعل ـــــالنقص و اوالإنســـــان مهمـــــا وصـــــل إل ـــــه مشـــــوبا ب الثغـــــرات لـــــدرجات یبقـــــى عمل

.القانونیة
شــــــاء قــــــانون أفضــــــل مــــــع مراعــــــاة تماشــــــیهة لإنالأخــــــذ والاســــــتفادة مــــــن خبــــــرات التشــــــریعات المقارنــــــ

.والمجتمع الجزائري
 مصـــــــلحة المجتمـــــــع لأن العلاقـــــــة بینهمـــــــا هـــــــي علاقـــــــة تكاملیـــــــة المســـــــاواة بـــــــین مصـــــــلحة الأســـــــرة و

ــــر مــــن أخطــــر الجــــرائم  ــــي تعتب ــــق بجریمــــة الزنــــا الت ــــيخاصــــة فیمــــا یتعل فنجــــد المشــــرع ،تهــــدد كلیهمــــاالت
ــــزوجین فقــــط ــــم یفــــرق نجــــدهمــــن جهــــةو ،مــــن جهــــة حصــــرها فیمــــا یصــــدر مــــن ال ــــا ل ــــزوج وزن ــــا ال بــــین زن

علـــــم لـــــم یســـــاوي بـــــین علـــــم شـــــریك الزوجـــــة و نـــــهأغیـــــر ، بـــــنفس العقوبـــــةالجـــــانيالزوجـــــة بحیـــــث عاقـــــب 
ــــزوج ــــظ الشــــریك كمــــا ســــبق و إضــــ،شــــریكة ال ــــى أن لف ــــا فــــافة إل ــــع ذكرن ــــا لا تق ــــه فجریمــــة الزن ــــر محل ي غی

.ثنین فكلاهما یعتبر فاعل أصليإبین شخصین لاإ
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بروایة ورشالقرآن الكریم-

النصوص القانونیة: أولا 

، المعدل والمتمم 1984لسنة 24الجریدة الرسمیة ،09/06/1984، المؤرخ في 84/11قانون رقم ال-1
، الموافق علیه 2005سنة ل15العدد، الجریدة الرسمیة27/02/2005المؤرخ في 05/02بالأمر 

، المتضمن 2005لسنة43الجریدة الرسمیة رقم ،2005ماي4المؤرخ في 05/09بموجب القانون 
.قانون الأسرة الجزائري

المدنیـــــــة الإجـــــــراءات، المتضـــــــمّن  قـــــــانون 2008فبرایـــــــر 25، المـــــــؤرخ فـــــــي 08/09القـــــــانون رقـــــــم -2
.2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

ــــــــم -3 ــــــــانون رق ــــــــي ،14/11الق ــــــــق ل1432رمضــــــــان 02المــــــــؤرخ ف ، یعــــــــدل 02/08/2014، المواف
1966یونیــــــو08، الموافــــــق ل1386صــــــفر عــــــام 18المــــــؤرخ فــــــي 66/156ویــــــتمم الأمــــــر رقــــــم 

.10/08/2014، المؤرخة في 44المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد
، المتعلـــــــــق 15/07/2015الموافـــــــــق ل،1436رمضــــــــان28المــــــــؤرخ فـــــــــي 15/12قــــــــانون رقـــــــــمال-4

.39رقم ،19/07/2015طفل الجریدة الرسمیة في بحقوق ال
، 30/12/2015الموافـــــــــق ل1437ربیـــــــــع الأول عـــــــــام 18المـــــــــؤرخ فـــــــــي15/19القـــــــــانون رقـــــــــم -5

ـــــــم  ـــــــتمم الأمـــــــر رق ـــــــي 66/156یعـــــــدل وی 8/01/1966الموافـــــــق ل1386صـــــــفر عـــــــام 18المـــــــؤرخ ف
.71العدد ،، الجریدة الرسمیةالمتضمن قانون العقوبات

الجزائیة الإجراءات، یتضمن قانون 08/07/1966المؤرخ في ،66/155مر رقم الأ- 6
، الجریدة الرسمیة، رقم 23/02/2014، المؤرخ في 11/02المتمم بالأمر رقم المعدل و الجزائري،

12.
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الكتب: ثانیا

باللغة العربیةالكتب )أ
ضـــــد ، الــــوجیز فـــــي القــــانون الجنــــائي الخــــاص، الجـــــرائم ضــــد الأشــــخاص والجــــرائمأحســــن بوســــقیعة-1

.2003الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،،1الطبعة الأموال،
.2005،الجزائر،أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي-2
الموســــــوعة الجنائیــــــة الحدیثــــــة، الكتــــــاب الثــــــاني، المكتــــــب الجامعیــــــة الحــــــدیث، أحمــــــد أبــــــو الــــــروس،-3

.1986، الإسكندریة
ــــــین -4 ــــــة ب ــــــز ضــــــد المــــــرأة، دراســــــة مقارن ــــــف والتمیی ــــــة أشــــــكال العن ــــــى كاف أحمــــــد جمعــــــة، القضــــــاء عل

.2014الجزائر،، الوراق للنشر والتوزیع،1والقانون الدولي، طالإسلامیةالشریعة 
الجزائیـــــــــــة فـــــــــــي التشـــــــــــریع الجزائـــــــــــري، الجـــــــــــزء الإجـــــــــــراءاتأحمـــــــــــد شـــــــــــوقي الشـــــــــــلقاني، مبـــــــــــادئ -5

.2008،الجامعیة، الجزائرالأول، دیوان المطبوعات 
.2007أحمد لعور، نبیل صقر، الدلیل القانوني للأسرة، دار الهدى، الجزائر، -6
الـــــــدعوى العمومیـــــــة، دار إنهـــــــاءأشـــــــرف رمضـــــــان عبـــــــد الحمیـــــــد، الوســـــــاطة الجنائیـــــــة ودورهـــــــا فـــــــي -7

.2007الفكر العربي، مصر، 
.2009، الإسكندریةیدة، دالأنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي، دار الجامعة الج-8
أمجــــــد أبــــــو الــــــروس، الموســــــوعة القضــــــائیة الحدیثــــــة، جــــــرائم الإجهــــــاض والاعتــــــداء علــــــى العــــــرض -9

.والشرف الكتاب الرابع، المكتبة القانونیة، مصر
ــــــــانون - 10 ــــــــارش ســــــــلیمان، شــــــــرح ق ــــــــري، الجــــــــزء الأولالإجــــــــراءاتب ــــــــة الجزائ دار الهــــــــدى، ،الجزائی

.2007الجزائر،
القدســـــي، منـــــال المنجـــــد، قـــــانون العقوبـــــات الخـــــاص، الجـــــرائم الواقعـــــة علـــــى أمـــــن الدولـــــة بارعـــــة- 11
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.2011العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

الأسریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة- 3
.2009/2010، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الإجرامالماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم 

العابد جلاب، الظروف المخففة وأثرها على المسؤولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 4
.2014/2015زائر، الحقوق ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الج
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القضائیةالمجلات: رابعا

.1990، سنة 02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد- 1
.02، العدد 1997المجلة القضائیة، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، سنة - 2
.02، عدد 2000المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، سنة - 3
.01، العدد 2001المحكمة العلیا، سنة المجلة القضائیة، قسم الوثائق والمستندات، - 4
.01، العدد2007مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، سنة - 5
.02، العدد2007سنة مجلة المحكمة العلیا، منح الوثائق، المحكمة العلیا، - 6
.02، العدد 2009مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، سنة - 7
.01، العدد2010سنة العلیا، منح الوثائق، المحكمة العلیا،مجلة المحكمة- 8
.02، العدد 2010سنة مجلة المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، المحكمة العلیا، - 9

.01، العدد 2014مجلة المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات المحكمة العلیا سنة-10
.01، العدد2014ة المجلة القضائیة، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، سن-11

المقالات: خامسا
المـــــرأة فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري، تحلیـــــل سوســـــیولوجي بأشـــــكاله وأســـــبابه تمثیلاتـــــه : "براهمـــــة نصـــــیرة-1

والاجتماعیـــــة، عنابـــــة، الإنســـــانیة، مجلـــــة جامعـــــة بـــــاجي مختـــــار للعلـــــوم "الاجتماعیـــــة فـــــي الجزائـــــر
.2015، سنة 18العدد 

الوســـــاطة فـــــي المـــــادة الجزائیـــــة، مجلـــــة البحـــــوث والدراســـــات الإنســـــانیة، جامعـــــة : بـــــدر الـــــدین یـــــونس-2
.2016، 12، سكیكدة، الجزائر، العدد20/08/1955

الجزائیـــــة، مجلـــــة المحـــــامي الصـــــادرة عـــــن الاتحـــــاد الإجـــــراءاتالوســـــاطة فـــــي قـــــانون : هـــــلال العبیـــــد-3
.25،2015العددمین، ناحیة سطیف، الجزائر، الوطني لمنظمات المحا

ة الرابطـــــة فاد محمـــــود، عـــــدي طلفـــــاح محمـــــد، أثـــــر صـــــبـــــراء منـــــذر كمـــــال عبـــــد اللطیـــــف، رعـــــد مقـــــد-4
كلیـــــــة ،ت للعلـــــــوم القانونیـــــــة والسیاســـــــیةریـــــــبـــــــة، دراســـــــة مقارنـــــــة، مجلـــــــة جامعـــــــة تكالزوجیـــــــة علـــــــى العقو 

.2012، 14، العدد 04المجلد العراق،،تیر القانون، جامعة تك
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الأیام الدراسیة: سادسا

محمـــــد نجیـــــب معاویـــــة، المفهـــــوم القـــــانوني للصـــــلح بالوســـــاطة فـــــي المـــــادة الجزائیـــــة وآلیاتـــــه، ضـــــمن - 1
، الإنســـــاناســـــتعمال الیـــــوم الدراســـــي المـــــنظم مـــــن طـــــرف المعهـــــد الأعلـــــى للقضـــــاء، وزارة العـــــدل، حقـــــوق 

.13/03/2003الجمهوریة التونسیة، حول الصلح بالوساطة یوم 
الیـــــوم أشـــــغالللصـــــلح بالوســـــاطة فـــــي المـــــادة الجزائیـــــة، ضـــــمن لي المنـــــاعي، الآثـــــار القانونیـــــةالهـــــذی- 2

، الجمهوریـــــــة الإنســـــــانالدراســـــــي المـــــــنظم مـــــــن طـــــــرف المعهـــــــد الأعلـــــــى للقضـــــــاء، وزارة العـــــــدل، وحقـــــــق 
.13/03/2003التونسیة، حول الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة، یوم 

ـــــي - 3 ـــــول، الوســـــاطة ف ـــــور محمـــــد صـــــدقي المســـــاعدة، بشـــــیر ســـــعد زغل الخصـــــومة الجنائیـــــة، إنهـــــاءأن
.2009، أكتوبر1430، شوال40دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة الشریعة والقانون، العدد 

المواقع الالكترونیة:سابعا

1-www.startimes.com
2-www.majalisona.com

.والمجالس القضائیةمنتدى المحاكم -3
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الملخص

بدراسة موسعة لم تحظمن أهم المواضیع التي الزوجیة على الجرائم و العقوبات یعتبر ر صفة تأثی
، لذلك نجد جل التشریعات تأخذ نبضهالمجتمع، فالعلاقة الزوجیة هي هي قلب فإذا كانت الأسرة ،شاملة

المشرع الجزائري الذي هو محور كل الحیطة عند سن أي قانون بشأن هذه العلاقة، والتي من بینها 
.دراستنا

و قد تم اختیار هذا الموضوع لكونه ذا أهمیة بالغة لاسیما في هذه الفترة أین تم تعدیل كل من قانون 
.العقوبات و الإجراءات الجزائیة و اللذان استحدثا تعدیلات كثیرة

یة أن تكون كعنصر في تكوین كیف یمكن لصفة الزوج:و قد انطلقنا من إشكالیة تتمحور حول
الجریمة من جهة و كعذر ینفي المتابعة و العقاب من جهة أخرى ؟ 

للوصول إلى الأفعال التي تم الاستقرائيو كل من المنهجین التحلیلي نا في هذا البحثاعتمادو قد 
.تجریمها حفاظا على الرابطة الزوجیة

النصوص لكل من الأخیرة بموجب التعدیلات إلى أن المشرع الجزائري قفز قفزة نوعیةناخلصو قد 
بالإضافة إلى اعتماده كل ، أهمها الوساطة لعلباستحداثه لآلیات أكثر فعالیةو ذلكالعقابیة و الإجرائیة

كجرائم رىفي جرائم أخكجرائم العنف الزوجي و كذا المرونةفي بعض الجرائم من أسلوبي الصرامة 
.الأموال


